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فتح للمجال أمام المبادرات من  التي تقوم عليها المبادئن خلال قتصاد السوق، ما تفرض بيئة       

ضرورة وجود اِحتكاك بين مختلف  ،في وضعية تنافسية ينوجود عدد من الفاعلين الاقتصاديو الفردية، 

، ومن هنا كانت الحاجة لبروز فكرة عقود الأعمال، التي تعتبر صهؤلاء الفاعلين كل في مجال تخص  ه

، ةفي سوق متشعبة ميزتها كثرة العرض والطلب والمنافسة القوي   المتعاملينمختلف حاجيات  كآلية لسد  

  أفرزها نظام الاقتصاد الحر. فعلي ة حتمي ةفوجود عقود الأعمال 

لى جانب و ، ضمان التواجد في السوقيتطلب و        توافر الخبرة ك وامل أخرىعالبقاء فيه ا 

تساعد على للجوء لإبرام عقود ، والسبيل لتحصيلها يكون بالدى المتعاملين الاقتصاديين والتكنولوجيا

  .من بينها عقد التسيير ات والمعارف الفنيةالخبر هذه تبادل 

أهم العراقيل التي تقف في  ، ولعل  بشتى الوسائل أهدافهاإلى تحقيق  فنجد المؤسسات تسعى      

واِحتلال أسواق جديدة، الأمر الذي  الحفاظ على السوق الحالية الآليات التي تساعدها فيتلك  ،مسارها

وهذا ما يعتبر من  ، يتطلب تكييف الإستراتيجيات المنتهجة مع التطورات المستجدة في مجال عملها

 القوانينظي وعلى خلاف هذا الأخير الذي ح ،التي يسعى لتحقيقها عقد التسيير ضمن الأهداف

ولعل هذا التدخل من   (1)بتنظيم خاص من المشرع الجزائري، ضمن أحكام التقنين المدني. المقارنة

المشرع بوضع نظام قانوني يحكم هذا العقد، مرد ه إلى محاولة المحافظة على الأموال العمومية 

 م التلاعب بها.وضمان عد

 وذلك في نص المادة لمشرع الجزائري، خروجا عن العادةوقد خص  هذا العقد بتعريف من قبل ا      

عقد التسيير هو »: حيث تنص على مايلي المتعلق بعقد التسيير، 01 -89القانون رقم من  الأولى

العقد الذي يلتزم بموجبه متعامل يتمتع بشهرة معترف بها، إزاء مؤسسة عمومية اِقتصادية أو شركة 

                                                           

، صادر 06ير، ج ر عدد ، يتعلق بعقد التسي1989فيفري سنة  07ؤرخ في ، م01 -89القانون رقم وذلك بموجب  -1 

 .1989 -02 – 08في 
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مختلطة الِاقتصاد، بتسيير كل أملاكها أو بعضها، باِسمها ولحسابها مقابل أجر فيضفي عليها 

 .«ويج والبيعمعاييره، ويجعلها تستفيد من شبكاته الخاصة بالتر و علامته حسب مقاييسه 

ف الواقع العملي يكشف لنا أن عقد التسيير يرتبط أكثر بالمؤسسات الفندقية، حيث عر   ير أن  غ      

  على أن ه:في هذا المجال 

 << Le contrat de gestion d entreprise est une convention par laquelle une  

propriétaire d’un hôtel en confie la gestion à une société, appelée société 

opérateur,  titulaire d’un savoir- faire en gestion hôtelière et rémunérée à cet 

effet >>(2)    

لأطراف المستفيدة من عقد التسيير ا حصرأنه  الذي قد مه المشرع الجزائريلتعريف ا والملاحظ على 

فتح أن يفي المؤسسة العمومية الِاقتصادية، والشركة مختلطة الاقتصاد دون غيرهما، وكان أجدر 

الاستفادة من هذا العقد حتى للخواص بمعنى الشركات الأخرى، وحتى المؤسسات الصغيرة 

ائدة أثناء صدور النص المعدل والمتوسطة، وربما هذا التحديد من قبل المشرع مرد ه للظروف الس

الدولة للنشاط الِاقتصادي، وكان المتعامل الاقتصادي في  احتكارللقانون المدني، أين كان السائد  

ات ذات الطابع الصناعي الجزائر محصور في المؤسسات العمومية الِاقتصادية، وبعض الشرك

لجزائر في بدايات فترة الإصلاحات ففي فترة صدور النص المتعلق بعقد التسيير كانت ا ،والتجاري

الاقتصادية، حيث لم يكن من السهل الحديث عن قطاع خاص بالمعنى الحقيقي والذي يفرض وجود 

 .في تنظيمه لعقد التسييرعلى المشرع  المآخذوتعتبر هذه واحدة من  ،العديد من المتعاملين الخواص

المشرع  استخدام إضافة إلى وجود خلل في تسمية العقد أصلا، ففي النص باللغة العربية نجد        

لكن في النص المترجم باللغة الفرنسية يستخدم مصطلح  (،GESTIONمصطلح التسيير)ل

(CONTRAT DE MANAGEMENTوهناك اِختلاف بين المصطلحين، فالمقصود بالتسيير ،) 

                                                           
2- PIERRE –François, Le contrat de gestion, Thèse de doctorat en droit privé, Université de 

panthéon- Sorbonne, Paris, 2001, p. 01.  
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ستخدام الوسائل الخاصة بالمؤسسة لتحقيق إستراتيجية معينة. أما في إطار المؤسسات الاقتصادية، ا

حسب أغلبية الفقهاء، والذي اِستخدم  هو مصطلح أنجلوساكسوني(، و MANAGEMENTمعنى )

ة ، من قبل "فريديريك تايلر" في كتابه " الإدار 1909أول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 

ومعنى المصطلح لا يعني فقط تفاعل تقنيات  .(MANAGEMENTC SCIENTIFI)(3)العلمية" 

أيضا فن للإدارة من خلال اِستخدام وممارسة النشاطات و تسيير التي يختارها المسير، بل هال

 المنتهجة، الإستراتيجياتعن تطوير فكرة التسيير و  ( تعب رMANAGEMENTالاقتصادية، ففكرة )

مختلف  فلا يكفي مجرد تدخل تقنيات التسيير بل وجب تدخل ذكاء الإنسان في اِستخدام وممارسة

الواضح إذن أن كلمة تسيير لا يمكنها اِحتواء المعنى الحقيقي لكلمة مناجمنت،  ،النشاطات الاقتصادية

هذه نظر في بالتالي يجدر بالمشرع إعادة الوهذه  الأخيرة هي التي تعكس مضمون عقد التسيير، و 

، بغرض المحافظة على المعنى الحقيقي للعقد، وذلك بالنظر للدور الذي تلعبه المصطلحات سميةت  ال

 من الناحية القانونية.

وهذا بدوره يقودنا إلى محاولة إعطاء تكييف قانوني لعقد التسيير فقد يختلط مع العديد من       

 المفاهيم: 

هي تلك العقود  عقود تسيير المحلات التجاريةلتجارية: عقد التسيير وعقود تسيير المحلات ا -1

 نة.ه لأسباب معي  عن تسيير محل   التي يتنازل من خلالها التاجر

عبارة عن اِتفاق يتنازل  هذا الأخير هو عقد التسيير وعقد تأجير التسيير )التسيير الحر(:-أ

دارته لحسابه الخاص  باِسمه مع و بواسطته مالك المحل التجاري، إلى الغير الذي يقوم بتسييره، وا 

فالواضح أنه في كلا العقدين يبقى المالك  ،دفع بدل الإيجار للمؤجر أي مالك المحل التجاري

المسير  أن  في لإختلاف يكمن ل للغير، غير أن امحتفظا بالملكية، والتسيير فقط هو الذي يحو  

                                                           

 .18، ص. 2012تسيير، دار بلقيس، الجزائر، عقد الأيت منصور كمال،  - 3
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ر في عقد التسيير الحر المسير يسي   لحساب المالك، في حين أن  ر باسم و في عقد التسيير يسي  

  باسمه ولحسابه.     

د أجير مجر   ر المستأجر يكون المكلف بالتسييرفي التسيي عقد التسيير والتسيير المستأجر:-ب

من نقاط التشابه بين هذا العقد ، فويخضع لتوجيهاته التجارة باسم ولفائدة مالك المحليمارس 

المسير  فقط يبقى تفظ بالملكيةالذي يبقى يح ،المسير يتلقى المقابل من المالك وعقد التسيير، أن  

 على خلاف المسير في عقد التسيير يخضع لتوجيهات المالك وأوامره، في عقد التسيير المستأجر

 رسة مهامه.والذي يتمتع بالاستقلالية في مما

تسيير المحل التجاري في هذه الحالة يكون بموجب عقد عقد التسيير والتسيير التوكيلي: -ت

حساب المالك، كما في كما أن التسيير يكون باِسم ول لغير مع اِحتفاظ المالك بالملكيةوكالة، إلى ا

تكون اِستقلاليته نسبية مقارنة مع  المسير في عقد التسيير التوكيلي أن غير عقد التسيير

 الِاستقلالية التي يتمتع بها المسير في عقد التسيير.

عقد الفرانشيز هو أيضا من عقود نقل التكنولوجيا، أين تقوم عقد التسيير وعقد الفرانشيز:  -2

 المؤسسات المستقبلة للتكنولوجيا، باِتباع كافة نظم وتعليمات الشركة المشهورة، ويظهر ذلك من

نفس طابعها في التصميم الخارجي للمكان، وأساليب الدعاية، وغيرها من النظم  اتخاذخلال 

أن كلاهما من عقود نقل المعرفة الفنية، لكن في الاتفاق بين العقدين فيكمن  ،والتسويقية الإنتاجية

على خلاف عقد  في أن التسيير في عقد الفرانشيز يبقى لدى مالك الأموال الاختلاف يكمن

التسيير، وهذا ما يجعل الطرف المرخص له في عقد الفرانشيز، يخضع للرقابة في كيفية الاستغلال، 

 عكس المسير الذي يتمتع بالاستقلالية. 

نقطة الإختلاف الأولى بين العقدين تكمن في قانون : عقد التسيير وعقد الوكالة التجارية -3

 ام القانون المدني، أما عقد الوكالة التجارية فهو منظم في تنظيمهما، فعقد التسيير منظم في أحك
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ل د البحث عن الزبون للموك  كما أن الوكيل في عقد الوكالة التجارية مهمته مجر  ، (4)التجاريالقانون 

على سبيل الشراء أو البيع، بينما نشاط المسير في عقد التسيير أبعد من ذلك وهو جعل المؤسسة 

 دة تقتحم الأسواق أو تقوي مكانتها فيها.أو الشركة المستفي

ن في التقنين المدني ضمن العقود ابالرغم من أن كلا العقدين منظمعقد التسيير وعقد المقاولة:  -4

الواردة على العمل، إلا أن المقاولة هي عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئا، أو 

 (5)الآخر. أن يؤدي عملا، مقابل أجر يتعهد به المتعاقد

فالواضح إذن الاختلاف بين عمل كل من المقاول، الذي يكتفي بتنفيذ أشغال الصفقة المبرمة من 

 خلال القيام بأعمال مادية، في حين أن نشاط المسير أوسع من ذلك.

من خلال ما سبق نتوصل إلى أن عقد التسيير هو عقد من نوع خاص يخضع من حيث        

المتمثل  بالنظر إلى بعده بشكل عام، مع خصوصية أنه ذو طابع اِقتصاديالعقد الأحكام لنظرية 

شهرة، إلى جانب المؤسسات الكبرى في جعل المؤسسات الجديدة في السوق تكتسب مكانة و 

، فالإطار القانوني الذي يحكم عقد التسيير يشمل الفوائد من جهة أخرىتحقيق الأرباح و و 

، مع إمكانية إضافة إلى القواعد العامة التي تحكم العقود، 01-89بالخصوص قواعد القانون رقم 

الاستعانة بقواعد التجارة الدولية، خاصة بالنظر للتجربة الجزائرية في هذا المجال أين يكون 

التعامل مع المتعاملين الأجانب، وذلك لافتقار المتعاملين الوطنيين للمؤهلات التي تسمح لهم 

 باتخاذ وصف المسي ر. 

                                                           

، 101ر عدد تضمن القانون التجاري، ج ي، 1975 سبتمبر سنة 26، مؤرخ في 59 -75، من الأمر رقم 34المادة  -4 

تعرف الوكالة ، www.joradp.dz معدل ومتمم، أنظر موقع الأمانة العامة للحكومة ،121975- 1-9صادر في 

  التجارية على أنها
« 

يعتبر عقد الوكالة التجارية اتفاقية يلتزم بواسطتها الشخص عادة بإعداد أو إبرام البيوع أو 

الشراءات و بوجه عام جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر، والقيام عند الاقِتضاء بعمليات تجارية لحسابه 

..أن يكون مرتبطا بعقد إجارة الخدمات... الخاص، ولكن دون
 »

 

ر عدد  القانون المدني، ج ، يتضمن9751سنة سبتمبر  26مؤرخ في ، 58-75من الأمر رقم  549المادة أنظر  -5 
 .www.joradp.dz ومتمم، أنظر موقع الأمانة العامة للحكومة ، معدل1975-09-30، صادر في 78

http://www.joradp.dz/
http://www.joradp.dz/
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بالنظر للدور الذي يلعبه عقد التسيير  وذلك أهمية دراسة موضوعنابق تبرز لنا من كل ما س       

خاصة مع حاجة  أيضا للأهداف التي يسعى لتحقيقهاكعقد من عقود الأعمال في السوق، وبالنظر 

ى المؤسسات الجزائرية لهذا النوع من العقود، لفرض مكانتها والقدرة على المنافسة، ليس فقط عل

، فإذا كانت طبيعة العقد تختلف عن العقود المعروفة، وذلك لأجل لمستوى الداخلي بل حتى الدوليا

ضمان الأهداف الاقتصادية وفق المتطلبات المختلفة في التجربة الجزائرية، فإنه يفترض على المشرع 

يعة الخاصة بين الالتزامات وفق ما تتطلبه هذه الطب الجزائري الحرص على تحقيق نوع من التوازن

لعقد التسيير، والتي تفرض تحقيق الاستقلالية للمسير حتى يتمكن من أداء مهامه، والحرص من جهة 

أخرى على تحقيق الأهداف الاقتصادية للطرف الوطني التي وضع من أجلها النص الخاص بعقد 

 التسيير، وهذا ما يتطلب منا البحث في التزامات الأطراف.

محاولة الوقوف على منهج المشرع الجزائري في توزيع هذه الالتزامات،  الدراسة هوفالهدف من       

الاقتصاد، على نحو  أو الشركة المختلطة فير الضمانات للمؤسسة الاقتصاديةومدى تمكنه من تو 

توفير في  مدى نجاح المشر ع ومن جهة أخرى باعتبارها الممثل للمصلحة الوطنية، يخدم مصالحها

 ير تمكنه من القيام بمهامه بكل اِستقلالية.آليات للمس

بين التوازن نوع من تحقيق  ح المشر ع الجزائري فيانجمدى إشكالية وفي هذا الإطار نطرح       

 ؟ لضمان جدوى تقنين العقد أطراف عقد التسيير التزامات

المالك والمتمثل   وبالرجوع للنص المنظم لعقد التسيير نجد أن هناك طرفين لهذا العقد، الطرف     

، وهناك الطرف لشركة مختلطة الاقتصادحسب المشرع في المؤسسة العمومية الاقتصادية أو ا

المسير، وهذا ما يجعلنا أمام مجموعة من الالتزامات المتقابلة، التزامات تقع على عاتق الطرف 

   ثاني(.الفصل ال)الطرف المسي روالتزامات أخرى تكون في مواجهة  ،ول(ال فصل ال) المالك

، من خلال وقوفنا على مختلف الالتزامات صفياِتبعنا المنهج الو  شكاليةللإجابة على هذه الإ      

 وكذا المنهج الاستقرائي، في تحليلنا للنصوص القانونية. عقد، الواقعة على طرفي ال



 
:الفصل الأول  

سييرالتزامات المالك في عقد الت  
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،ّفمن01ّ-89المادةّالأولىّمنّالقانونّرقمّّمنّخلالدّالمشرعّأطرافّعقدّالتسيير،ّوذلكّحدّ        

ّوهو ّبالشهرة ّالمتمتع ّالمتعامل ّالطرف ّنجد ّعقدّّجهة ّفي ّالمالك ّنجد ّأخرى ّجهة ّومن المسير،

ّفيّالتسيير ّالجزائري ّالمشرع ّقبل ّمن ّحصره ّتم ّالشركةّّوالذي ّأو ّالاقتصادية، ّالعمومية المؤسسة

ّ ّالاقتصاد، ّالاقتصاديةّمختلطة ّالعمومية ّبموجبّوّفالمؤسسة ّالمنظمة ّوقبلّ(6)04ّ-01الأمرّرقم ،

ّ ّيحكمها ّكان ّالأمر ّهذا ّرقم ّبموجبّفّ،(7)01-88القانون ّرقم 04ّ-01الأمر ّالأموالّ، ّتوكيل تم

ّمنهّعلىّماّيلي:02ّ،ّحيثّتنصّالمادةّمجلسّمساهماتّالدولةالتجاريةّالتابعةّللدولةّإلىّ
المؤسسات العمومية الاقتصادية هي شركات تجارية، تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي ّ» 

تخضع للقانون خاضع للقانون العام، أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غير مباشرة، وهي 

ّبخصوصّ .«العام ّالاقتصادأما ّمختلطة ّّالشركة ّرقم ّالقانون ّالأخرى ّهي ّتناولها من01ّّ-88فقد

ّوماّبعدها.44ّخلالّالموادّ

عدمّتقييدهّلهذاّ،ّوالملاحظّومنّخلالّالتعريفّالسابقّالذيّقدمهّالمشرعّالجزائريّلعقدّالتسييرّّّّّّ

ّ ّأنّالعقد ّمنّشأنه ّفيّالجزائرّوالتيّتنشطّفيّفيّنشاطّمعين،ّوهذا ّالمؤسساتّالاقتصادية يخدم

ّمختلفّالمجالاتّويساعدّعلىّتطويرها.

ّأنّالمؤسسةّالعموميةّالاقتصادية،ّأوّّّّّّ الشركةّمختلطةّالاقتصادّطرفّفيّعقدّالتسيير،ّّوبما

ّفإنّ  ّالطرفين، ّعلى ّالتزاماتّمتقابلة ّيرتب ّعاتقهالذي ّعلى ّيقع ّالالتزامات،ّاه ّمن دهاّحدّ ّمجموعة

ّمنه02ّ،ّحيثّتنصّالمادة01ّ-89منّالقانونّرقم03ّّو02ّالمشرعّالجزائريّمنّخلالّالمادتينّ

مختلطة الاقتصاد بالمحافظة على ال الشركة تلتزم المؤسسة العمومية الاقتصادية أو »ّ:علىّماّيلي

                                                           

6-ّ ّرقم 04ّّ-01أمر ّفي 20ّّمؤرخ ّأوت 2001ّسنة ّالعمومية ّالمؤسسات ّبتنظيم ّيتعلق وتسييرهاّّالاقتصادية،
28ّ،ّمؤرخّفي01ّّ-08معد لّومتممّبموجب:ّأمرّرقمّ،2001ّ-08ّ-22ّ،ّصادرّفي47رّعددّّج،ّّوخوصصتها
ّ.2008ّّ–03ّّ-02ّ،ّصادرّفي11ّ،ّجّرّعدد2008ّفبرايرّسنةّ

ّّّّّّ،الاقتصادية،ّيتضمنّالقانونّالتوجيهيّللمؤسساتّالعمومية1988ّسنةّّجانفي12ّمؤرخّفي01ّّ-88قانونّرقمّّ-7
ّجزئيا(.)ملغى1988ّّ-01ّ-13ّ،ّصادرّفي02عددّّرّج
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التزام ما عدا بقاء هذا الملك حرا من أي و  ،الملك المسير في حالة جيدة طوال مدة الاستعمال

ّيلي:03ّتنصّالمادةّ،ّو«بحسن سيره الالتزامات التي لا تضر   تضع  »ّمنّنفسّالقانونّعلىّما

زمة ل الل  الوسائ ف المسيرتحت تصر   مختلطة الاقتصادالالشركة المؤسسة العمومية الاقتصادية أو 

 .«رتصون الملك المسي  و وتعقد جميع التأمينات التي تحفظ  ،لأداء مهمته

نشيرّإلىّ،ّففيّحديثناّعنّالأملاكّالتابعةّللمؤسساتّالعموميةّوالمسيرةّمنّقبلّالطرفّالمسيرّّّّّّ

يمكنّأنّتكونّإماّأموالاّمنقولةّأوّّتكوينّهذهّالمؤسسة،ّوهيّأنّهذهّالأموالّتكتسيّأهميةّبالغةّفي

عقاراتّأوّحتىّالأموالّالمعنويةّالمنقولةّهذهّالأخيرةّالتيّيمكنّأنّتكتسيّأهميةّوقيمة،ّوأمامّهذهّ

الأهميةّالتيّتحوزهاّهذهّالأموالّكانّلزاماّعلىّالمالكّفيّعقدّالتسييرّالقيامّبكلّماّمنّشأنهّأنّ

وجودّجملةّمنّالالتزاماتّعلىّعاتقّالمالكّبخصوصّالملكّويحافظّعليها،ّوهذاّماّيفرضّّهايحمي

والتطلعّنحوّتطويرها،ّكانّلابد ّعلىّالمالكّلهاّّ،ّثمّوأمامّأهميةّهذهّالأموالول الأ مبحث ال)المسير

ضمانةّللمؤسسةّّالذيّيجبّأنّيشكلّالمقابلّالماليأنّيدفعّمقابلاّمنّأجلّتحقيقّهذهّالغاية،ّهذاّ

ّالاقتصادية ّالاقتصادّأوّالعمومية ّمختلطة ّبهاّّالشركة ّالتيّيتمتع ّالحقوقّالرئيسية ّومن منّجهة،

 ثاني .المبحث ال)ّمنّجهةّأخرىّالمسير
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 لمبحث الأولا

 خاصة بالملك المسيرال المالك تزاماتلا

القيامّلكّفيّعقدّالتسييرّالمحلّالذيّينصبّعليهّهذاّالعقد،ّوحتىّيتمكنّالمسيرّمنّيعتبرّالمّ       

بالالتزاماتّالمقررةّعليهّفيّالعقد،ّوعلىّرأسهاّالالتزامّبالتسيير،ّوجبّأولاّعلىّالمالكّأنّيقومّهوّ

ّمنّالمسيرمك نّوالتيّمنّشأنهاّأنّتالملكّهذاّالآخرّبمجموعةّمنّالالتزاماتّالضروريةّوالخاصةّب

ّوبالرجوعّإلى ّبمهامه، ّّموادّالقيام ّالمش01-89القانونّرقم ّأن ّنجد ّالالتزاماترعّعدّ ، ّهذه بدايةّّد

لاعتبارهاّالأساسّالذيّتقومّعليهّباقيّالالتزاماتّالأخرى،ّفينبغيّعلىّالمالكّوهوّالطرفّالوطنيّ

فيّعقدّالتسييرّأنّيحافظّعلىّهذهّالأملاكّالمسيرة،ّوالقيامّبكلّماّمنّشأنهّأنّيضمنّبقاءهاّمنّ

هذاّيؤديّبناّإلىّالقولّبضرورةّقيامّالمالكّبكلّوّّول ،الأ مطلب ال)ممارسةّالمسيرّلمهمةّالتسييرأجلّ

ّّّّّّّوأنّيضعّتحتّتصرفهّكلّماّهوّضروريّللقيامّبعمليةّالتسييرّتسهيلّمهمةّالمسيرماّمنّشأنهّ

ّثاني .المطلب ال)

 ّالمحافظة على الملك المسيرب لكالما التزام -المطلب الأول

ّالاقتصاديةّتبقىّّّّّّ ّالعمومية ّأّالمؤسسة ّالمختلط،و ّذاتّالاقتصاد ّفيّّالشركة ّبالملكية محتفظة

ّ ّالتسيير، ّيقوبالتاليّعقد ّالالتزاماتفإنه ّمن ّجملة ّعلىّعاتقها ّفتوجبّعليهاّّع ّالملك، ترتبطّبهذا

ّعليه ّجيّ والسّ ّالمحافظة ّحالة ّفي ّإبقائه ّعلى ّمدّ هر ّطوال ّالعقددة ّالعموميةّّ،ة ّالمؤسسة وأملاك

فهاّالمشرعّحسبّماّعرّ وهيّّ،ّقدّتكونّمنقولاتّأوّعقاراتلاقتصادالاقتصاديةّأوّالشركةّمختلطةّا

لا و فيه  تزه وثابر بحي  كل شيء مستق   »ّ:بماّيليّمنّالتقنينّالمدني683ّالجزائريّفيّنصّالمادةّ

 يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.

المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلله  غير أن  

ّ.« خصيصارا بالت  يعتبر عق  

الملكية هي ّ»ه:ّعلىّأنّ منّالتقنينّالمدني674ّّفّأيضاّحقّالملكيةّفيّنصّالمادةّوالمشرعّعرّ 

ّ« القوانين والأنظمةمه حق التمتع والتصرف في الأشياء بشرط أن لا يستعمل استعمالا تحر  
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وحتىّّطوالّمدةّالعقدّمنّخلالّصيانتهّالعقدقدّالتسييرّيحافظّعلىّالملكّمحلّوالمالكّفيّعّّّّّّ

ّبمهامه ّولالأ فرع الّ)ّيبقىّفيّحالةّتمكنّالمسيرّمنّالقيام ّتحريره ّوكذا الالتزاماتّمختلفّمنّ(،

ّ.(ثانيالفرع الالمضرةّبحسنّسيرهّ)

 رالمسي   صيانة الملكب الالتزام -الفرع الأول

تلتزم المؤسسة ّ»ّ،ّالمتعلقّبعقدّالتسييرّعلىّأنهّ:01-89تنصّالمادةّالثانيةّمنّالقانونّرقمّّّّّّّ

بالمحافظة على الملك المسير في حالة جيدة  الشركة مختلطة الاقتصادالعمومية الاقتصادية أو 

ّ.«  طوال مدة الاستعمال...

ّنستنتج ّالمادة ّتسمحّللمسيرّّمنّهذه ّالملكّفيّحالة ّإبقاء ّالتزام ّالتسيير، أنهّعلىّالمالكّفيّعقد

ّبالقيامّبمهامهّوتحقيقّغايةّالعقد.

اّيصيبّالملكّالمسيرّمسؤولةّعمّ فالمؤسسةّالعموميةّالاقتصاديةّأوّالشركةّمختلطةّالاقتصاد،ّّّّّّّ

هذاّالملك،ّمنّإصلاحاتّكإعادةّتقتضيّالقيامّبكلّماّهوّضروريّلحفظّوصيانةّالملكّمنّالهلاك،ّ

 ّّّّّ(8ّّ)البناءّالمتهدم،ّوتدعيمّالأساسات،ّشقّالقنوات...

تقويةّالأساسات،ّكقدّتكونّترميماتّضروريةّّ،فأعمالّالصيانةّالتيّيقومّبهاّالمالكّفيّعقدّالتسييرّ

للانتفاعّّإعادةّالطلاء...ّوكلّماّهوّضروريّلحفظّالملكّمنّالهلاك،ّوهيّفيّنفسّالوقتّضرورية

ّّّّّ(9).بالملك

ّالمستغّ ّ ّبمثابة ّهو ّالمسير ّأن ّاعتبرنا ّما ذا ّالتسيير،وا  ّفيّعقد ّوّّل ّأنه ّأنّ اّ كما ّإلى عمليةّّستنادا

وّالآخرّيقعّعلىّعاتقهّصيانةّالملكّوتحملّجزءّهّفإنّالمسيرّ،(10)ّالتسييرّتتضمنّأعمالّالحفظ

                                                           

ّعنها - 8 ّالمتفرعة ّوالحقوق ّالملكية ّالأصلية: ّالعينية ّالحقوق ّمنصور، ّحسين ّدارّّ،محمد ّالملكية، ّكسب أسباب
ّ.228ّ.،ّص2007الجامعةّالجديدة،ّالإسكندرية،ّ

ّ)الإيجارّّ- 9 ّعلىّالانتفاعّبالشيء ّالواردة ّالعقود ّالمدني: ّالوسيطّفيّشرحّالقانون ّالرزاقّ، ّعبد السنهوريّأحمد
ّ.260ّ-259.ص ،ّص2000والعارية(،ّالمجلدّالأول،ّمنشوراتّالحلبيّالحقوقية،ّبيروت،ّ

للإشارةّفإنّأعمالّالحفظّالتيّتقعّعلىّعاتقّالمسيرّتتمثلّفيّقيامهّبكلّماّمنّشأنهّحمايةّالأموالّالمستغل ةّّ- 10
راجع:ّإسماعيلّغانم،ّالنظريةّفيّإطارّعقدّالتسيير،ّدونّالمساسّبأصلّالحق.ّللتفصيلّأكثرّحولّأعمالّالحفظّ

ّ.129ّ،ّص.1966ّالعامةّللحق،ّالطبعةّالثالثة،ّدارّالنهضةّالعربية،ّالقاهرة،ّ
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ّالاستغلال ّتكونّتحتّحيازتهّمنّالأعباءّالمرتبطةّبهذا وبالتاليّّ،علىّاعتبارّأنّالأملاكّالمسيرة

ويتعلقّالأمرّبتلكّالأعباءّوالتكاليفّالمعتادة،ّّفهوّيكونّالأدرىّبماّتتطلبهّهذهّالأموالّمنّصيانة.

ّالأعباءّوالتكاليفّالجسيمةّمثلّتلكّالتيّسبقتّّأو ّأما بتلكّالأعباءّالتيّنشأتّعنّتقصيرّمنه،

ّ(11)تبقىّعلىّعاتقّالمالك.الإشارةّإليها،ّف

هوّنفسّالإلتزامّالذيّيقعّعلىّعاتقّالمستأجرّفيّعقدّالإيجار،ّبحيثّيقعّالالتزامّبالصيانةّوّّّّّّّ

اّالتزامه،ّوأنّيقومّبكلّمعلىّعاتقهّالمحافظةّعلىّمحلّعقدّالإيجار،ّوأنّيتوخىّالحيطةّفيّتنفيذّ

،ّوهوّأيضاّيقعّعلىّعاتقّالمستأجرّفيّبعضّعقودّالأعمالّ(12)ّهوّضروريّلصيانةّالعينّالمؤجرة

،ّأينّبتوجبّعلىّالمستأجرّالمحافظةّعلىّالأصلّالمؤجر،ّوضمانّعدمّالإيجاريّالاعتمادمثلّعقدّ

ّ(13)تعرضهّلأيّعيب.

كماّيعتبرّالالتزامّبالصيانةّمنّالبنودّالأساسيةّكذلكّفيّعقودّالبوت،ّلذلكّعادةّماّتحد دّفيّالعقدّ

ّّ(14)برامجّللصيانةّالدوريةّللمعد اتّوالآلات،ّمنّأجلّالمحافظةّعلىّكفاءتها.

منّخلالّهذاّالالتزامّيتضحّلناّأنّهناكّمحاولةّمنّالمشرع،ّمنّأجلّتحقيقّنوعّمنّالتوازنّّّّّّّ

التزامّأصيلّفيّذمةّّ،رلتزامّبالمحافظةّعلىّالملكّالمسيبينّطرفيّعقدّالتسيير،ّبحيثّيجعلّمنّالا

                                                           

ّ.228ّ-227.صّ:ّمحمدّحسينّمنصور،ّمرجعّسابق،ّصّراجعأكثرّتفاصيلّللّ- 11
المؤجرة لتبقى على يلتزم المؤجر بصيانة العين ّ<<،ّمنّالتقنينّالمدنيّعلىّأنه:2ّو1ّفقرة479ّّتنصّالمادةّّ-12 

 الحالة التي كانت عليها وقت التسليم.
ّّ.>>ويجب عليه أن يقوم بالترميمات الضرورية أثناء مد ة الإيجار، دون الترميمات الخاصة بالمستأجر

،ّيتعلقّبالاعتمادّالإيجاري،ّجّر1996ّجانفيّسنة10ّّ،ّمؤرخّفي09ّّ-96منّالأمرّرقم33ّّتنصّالمادةّّ- 13
يمكن أن يضع العقد على عاتق المستأجر الالتزام بالحفاظ ّ<<علىّماّيلي:1996ّّ-01ّ-14يّصادرّف03ّعددّ

 >>...على الأصل المؤجر وصيانته في حالة اعتماد إيجاري للأصول المنقولة

الالتزام ّّ <<منّنفسّالأمرّوالتيّتتعلقّبالاعتمادّالإيجاريّالمتعلقّبالعقاراتّعلىّأنه:6ّّفقرة39ّّكماّتنصّالمادةّ
بالإعتناء بالأصل المؤجر والمحافظة عليه مثلما يفعل رب الأسرة الحريص، ويحمل المسؤولية فيما يلحق الأصل 

 .ّ>>المؤجر أثناء انتفاعه به، من إتلف أو هلك ناتج عن استعماله استعمالا عاديا أو متفق عليه
ّالبوتّ - 14 ّعقود ّسميرة، ّالقطاعB.O.Tّحصايم ّإطارّلاستقبال ّلنيلّ: ّمذكرة ّالتحتية، ّالبنية الخاصّفيّمشاريع

ّ ّتيزيّوزو، ّمعمري، ّمولود ّجامعة ّالحقوق، ّكلية ّالدولي، ّالتعاون ّفرعّقانون ّالماجستيرّفيّالقانون، ،2011ّّّّّّّّّّّّّّّشهادة
ّ.110ّ-109صّص.ّ
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ّيّ  ّالذي ّالالتزام ّهذا ّالعقد، ّهذا ّفي ّأخرىّستمّ المالك ّجهة ّومن ّأنه ّحين ّفي ّالعامة، ّالقواعد ّمن د

ّاوبالرج ّالعامة ّالقواعد ّنفس ّإلى ّالالتزامّّلمتعلقةوع ّمن ّلجزء ّالمسير ّبتحمل ّتقر ّنجدها بالملكية،

ّّبصيانةّالملكّالمسيرّباعتبارهّيحوزّعلىّمركزّالمستغلّفيّعقدّالتسيير.

 تحرير الملك من الالتزامات المضرة بحسن سيره -الثاني الفرع ّ

ّيبقىّمحتفظاّبالسلطاتّالتيّيقر هاّ،ّفإنهبماّأنّالمالكّفيّعقدّالتسييرّيبقىّمحتفظاّبالملكيةّّّّّّ

من01ّّفقرة04ّّّفبالرجوعّلنصّالمادةّصرفّفيه،استغلالهّأوّالتّ ّ،منّاستعمالّللشيءّالملكيةّحق

ّ ّفي04ّ-01الأمرّرقم ّالاقتصاديّوالمتمثلة ّذاتّالطابع ّالعامة ّالمؤسسة ّبأنّأصول ّتقر ّنجدها ،

ّ(15)مثلاّبيعكالّصرفاتّالقانونيةّلمختلفّالتّ ممتلكاتهاّالتيّتنجزهاّعبرّمزاولتهاّلنشاطها،ّتكونّمحلا ّ

ّيخوّ  ّلا ّالسلطات ّبهذه ّالمالك ّتمتع ّأن  ّغير ّله ّعرقلتهّبالمسيرّالإضرارل ّمهامه،ّّأو ّأداء في

ّحدودّ ّفي ّلكن ّالمسير، ّالملك ّفي ّالتصرف ّسلطة ّلها ّالاقتصاد ّالمختلطة ّأو ّالعمومية فالمؤسسة

ّأوّالتيّتعرقلّأداءّالمسيرّ ّبالملك، ّبتفاديّالتصرفاتّالمضرة ّفيقعّعلىّالمالكّإذنّالتزام القانون،

ّلمهمته.

ّالثانيةّمنّّّّّّّ ّمنّنصّالمادة ّيستفاد ّالالتزام ّالقانوّهذا ّالتيّتنصّعلىّمايلي01-89نّرقم ،:ّّّ 

بالمحافظة على الملك المسير في حالة  الشركة مختلطة الاقتصادمومية أو تلتزم المؤسسة العّ »

ر بحسن وبقاء هذا الملك حرا من أي التزام ماعدا الالتزامات التي لا تض   جيدة طوال مدة الاستعمال،

 .«سيره

شكلّبّّالمالكّفيّعقدّالتسييرّعدمّالتعسفّفيّاستعمالّحقّالملكيةأكثرّمنّذلكّيجبّعلىّّّّّّّ

يجب » :ّجاءّفيهاّالتيّمنّالتقنينّالمدني690ّيؤديّإلىّالإضرارّبالغير،ّوهذاّماّتنصّعليهّالمادةّ

                                                           

الاقتصادية قابلة ممتلكات المؤسسة العمومية »:ّعلىّأنه04ّّ-01مرّرقمّمنّالأ01ّفقرة04ّّّتنصّالمادةّّ-15 

ّ.« قابلة للتصرف فيها طبقا لقواعد القانون العام وأحكام هذا الأمر....و للتنازل عنها 
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به التشريعات الجاري بها العمل والمتعلقة ه ما تقضي على المالك أن يراعي في استعمال حق  

ّ« المصلحة الخاصة... بالمصلحة العامة، أو

ّ(16).يمكنّاعتبارهّإسقاطاّلماّجاءّفيّالقواعدّالعامة،ّالخاصةّبعقدّالبيعّالالتزامهذاّوّّ

قدّيأتيهاّالمالكّفيّعقدّالتسييرّويكونّمنّشأنهاّإلحاقّالضررّفهناكّمجموعةّمنّالتصرفاتّالتيّ

 منّبينها:ّّقلةّالمسيرّفيّأداءّمهمةّالتسييربالملكّالمسيرّوبالتاليّعرّ

 تنازل عن ملكية الملك المسيرال -أولا

وهوّّأنّيقومّالمالكّفيّعقدّالتسييرّالتصرفّبالتنازلّعنّملكيةّالملكّالمسير،حيثّيقتضيّّّّّّّ

ّ(17).،ّبنقلّملكيةّالملكّإلىّالغيرلشركةّمختلطةّالاقتصاداالمؤسسةّالعموميةّالاقتصاديةّأوّ

ذاّماّتحدثناّعنّنقلّملكيةّالمبيعّفيّعقدّالبيعّفإنهّيعتبرّأهمّالتزامّيقعّعلىّعاتقّالبائع،ّّّّّّّ وا 

ّ ّوّحيثّأنه ّيلي:361ّبالرجوعّإلىّنصّالمادة ّتنصّعلىّما ّنجدها ّّّّّمنّالتقنينّالمدنيّالجزائري،
عن كل عمل من  يلتزم البائع أن يقوم بما هو لازم لنقل الحق المبيع إلى المشتري، و أن يمتنع  »

 «شأنه أن يجعل نقل الحق عسيرا أو مستحيل

ّالتصرفّالذيّيقومّبهّالمالكّفيّعقدّالتسيير،ّهوّأنهّوبالتنازلّّّّّّّ وعنّكيفيةّإضرارّمثلّهذا

عنّالملكيةّللغيرّفإنّهذاّيؤديّإلىّظهورّمالكّجديدّللملكّالمسير،ّيتمتعّبكلّسلطاتّالمالك،ّمماّ

المسيرّبعمليةّالتسيير،ّفيّحالّتمّاستخدامّهذهّالسلطاتّبشكلّتعسفي،ّمماّّقدّيؤثرّسلباّعلىّقيام

المحافظةّّوهوّقدّيؤديّإلىّالمساسّبالالتزامّالأساسيّالذيّيقعّعلىّعاتقّالمالكّفيّعقدّالتسيير

 .01-89منّالقانونّرقم02ّّ،ّوهذاّحسبّماّنصتّعليهّالمادةّعلىّالملكّالمسير

                                                           

ّالمّ-16  ّّ،371ادةعلىّغرار ّرقم ّالأمر ّيلي:58ّ-75من ّما يضمن البائع عدم التعرض ّ» حيثّتنصّعلى
من فعل الغير يكون له وقت البيع حق للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه، سواء كان التعرض من فعله أو 

ّ«على المبيع يعارض به المشتري...
 للتفصيل أكثر حول الالتزام بنقل الملكية خاصة في عقد البيع راجع : - 17

CHESTIN Jaques et DESCHE Bernard, Traité des contrats : la vente, L.G.D.J,  Paris, 1990. 
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ّا ّفيّهذه ّالملكّالمسير،ّلكنّتجدرّالإشارة ّالتسييرّوفيّسبيلّتطوير ّوأثناءّسريانّعقد ّأنه لنقطة

ّكانّالهدفّهوّتطويرّ يمكنّللمسيرّواستثناءّالتنازلّعنّملكيةّمعينةّمثلّبيعّعقارّأوّمنقولّإذا

الذمةّالماليةّللمؤسسةّالمسيرة،ّكأنّيكونّالهدفّمنّالتنازلّعنّالعقارّهوّالحصولّعلىّعقارّآخرّ

مقابلّمالي،ّوهذاّمنّشأنهّالمساهمةّفيّتنميةّالأموالّالمسيرة،ّفلاّيتمّاللجوءّإلىّّأوّالحصولّعلى

منّأجلّتطويرّالذمةّالماليةّّمثلّهذهّالتصرفاتّإلا ّإذاّكانتّضروريةّولازمةّللقيامّبعمليةّالتسيير

ّ(18)للمؤسسة.

 إنشاء حقوق على الملك المسير -ثانيا

ّّّّّّّ ّأو ّالعمومية ّالمؤسسة ّقبل ّمن ّللغير ّالمسير ّالملك ّملكية ّعن ّالتنازل ّإلى الشركةّبالإضافة

الملكّالمسيرّخاصةّماّيتعلقّبالحقوقّّىقيامّهذهّالأخيرةّبإنشاءّحقوقّعلفإنّّ،مختلطةّالاقتصاد

الحقوقّقدّيؤديّإلىّالإضرارّبحسنّسيرّعمليةّالتسيير،ّلأنّمثلّهذهّالمتفرعةّعنّحقّالملكية،ّ

ّّ(19)المقررّله.ّدرلّلصاحبهاّالاستفادةّمنّالشيءّبحسبّالقتخوّ 

ّّّّّّّ ّيكونّمنّخلال ّقد ّلحقوقّعلىّالملكّالمسير، ّالتسيير ّالمالكّفيّعقد نشاء ّحقوقّوا  إنشاء

ّحقوقّعينيةّتبعية:إنشاءّة،ّأوّمنّخلالّعينيةّأصليةّتتفرعّعنّحقّالملكي

 إنشاء حق انتفاع على الملك المسير -1

ّّّّّّهوّيعطيّلصاحبهّسلطةّاستعمالّينيّأصليّيتفرعّعنّحقّالملكية،ّوّحقّالانتفاعّهوّحقّعّّّّ

الشيءّواستغلالهّدونّسلطةّالتصرفّفيّالملكّوالتيّتبقىّفيّيدّالمالك،ّوهوّحقّمؤقتّيرتبطّبمدةّ

ّيتعينّردّ  ّإذ ّإلىّمعينة، ّبه ّالمنتفع ّالمدة.ّالشيء ّهذه ّفيّنهاية 20ّ)صاحبه صاحبّحقّفسلطاتّ(
ّستغلال:ّالانتفاعّتنحصرّإذنّفيّسلطتيّالاستعمالّوالاّ 

                                                           

ّ.36ّ-35ص.ّّمرجعّسابق،ّصّأيتّمنصورّكمال،ّ- 18
السنهوريّأحمدّعبدّالرزاق،ّالوسيطّفيّّ:حولّموضوعّالملكيةّوالسلطاتّالمخولةّللمالكّراجعّأكثرّتفصيلللّ- 19

ّ.2000ّّشرحّالقانونّالمدنيّالجديدّ:ّحقّالملكية،ّالطبعةّالثالثة،ّمنشوراتّالحلبيّالحقوقية،ّبيروت،ّ
ّ.214.محمدّحسينّمنصور،ّمرجعّسابق،ّصّ- 20
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ةّالاستعمالّالتيّأعد ّلها،ّوالمتفقاستخدامّالشيءّالمملوكّفيّجميعّوجوهّّيوه: سلطة الاستعمال -أ

 (21.معّطبيعته،ّوالحصولّعلىّمنافعه

ّالحقّبمقتضىّالموادّمنّ ّالمدنيّالجزائري،منّالتقنين857ّّّ-855والمشرعّالجزائريّتعرضّلهذا

يتحددّبقدرّماّيحتاجّإليهّيتضحّأنّنطاقّحقّالاستعمال855ّّومنّخلالّهذهّالموادّخاصةّالمادةّ

ّصاحبّالحقّوأسرته،ّوفقاّلحاجاتهمّالشخصية.

ّيكونّ: سلطة الاستغلل  -ب ّوالاستغلالّقد ّالحصولّعلىّثمارّالشيء، ّبالاستغلالّسلطة يقصد

 ّ(22)بثمارها(ّأوّغيرّمباشر)كأنّيؤجرّالمالكّمنزلهّللغير(.مباشراّ)كزراعةّالأرضّوالانتفاعّ

 إنشاء حق الرهن على الملك المسير -2

ّّبالإضافةّللحقوقّالعينيةّالأصليةّالتيّتتفرعّعنّحقّالملكيةّالسابقةّالذكر،ّنجدّأنّمنّشأنّّّّّّ

ّ ّبالمحافظةّعلىّالملكّالمسير، ّالإخلالّبالالتزام ّأيضا ّالتبعية ّالقيامّالحقوقّالعينية والتيّمنّبينها

ّبرهنّالملكّالمسيرّإماّرهناّرسمياّأوّحيازيا.

ّلقدّعرّ : الرهن الرسمي -أ منّالتقنين882ّّفّالمشرعّالجزائريّالرهنّالرسميّبموجبّالمادة

الرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا، على عقار ّ»المدنيّالجزائريّبماّيلي:ّ

لوفاء دينه، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء 

 .«حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان 

بدين،ّلكنهّلاّيرفعّيدّصاحبهاّللوفاءّّثابتةإذنّهوّحقّعينيّيردّعلىّعينّفالرهنّالرسميّّّّّّّ

ّلمّيستوفّالدائنّحقهّعندّحلولّأجله،ّكانّلهّأنّيبيعّالعقارّالمرهونّفيّأيّيدّكان،ّ ذا عنها،ّوا 

ينشأّبموجبّعقدّبينّويتحصلّعلىّحقهّقبلّغيرهّمنّالدائنين،ّبمقتضىّحقّالتتبعّوالأفضلية،ّوهوّ

ّسواءّكانّهذا المالكّهوّنفسّالمدينّأوّكانّكفيلاّعينيا،ّّالدائنّالمرتهنّومالكّالعقارّالمرهون،

ّأنّالرهنّالرسميّلاّيكونّإلاّ  ّمالكّّفيتضحّمنّهذا ّيلتزم ّإذ ّالشكلية، علىّعقار،ّوهوّمنّالعقود

                                                           

ّ.43ّ.،ّص1997وحيدّالدينّسوار،ّحقّالملكيةّفيّذاتهّفيّالقانونّالمدني،ّمكتبةّالثقافة،ّعمان،ّّمحمدّ- 21
 .44المرجع نفسه، ص. - 22



سييرالتزامات المالك في عقد الت                          الأول                       لفصلا  
 

- 18 - 
 

ّلدىّالشهرّالعقاريالعقارّالمرهونّبشهرّالرهنّالرسم ّوذلكّبقيده ّيمنحّّلإعلامّي، ّما ّوهذا الغير،

ّالدائ ّاتجاه ّالأفضلية ّالمرتهن ّالتبعيّ الدائن ّالعينية ّالحقوق ّوأصحاب ّالعاديين، ّفيّنين ّله ّالتاليين ة

ّوالمالكّالراهنّهوّمنّيتحملّنفقاتّالعقدّمنّكتابةّورسومّ ّإلاّ المرتبة، ّاتفقّعلىّخلافّوقيد ّإذا

ّ(23)ذلك.

ّ :الرهن الحيازي -ب ّالمشرعّالجزائريّالرهنّالحيازيّبموجبّالمواد ّنظم ،ّمن981ّّ-948لقد

الرهن الحيازي عقد يلتزم به  »علىّأنه:948ّفهّفيّنصّالمادةّالجزائري،ّوعرّ التقنينّالمدنيّ

أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه  عليه شخص، ضمانا لدين

ن، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين، االمتعاقد

والدائنين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن وأن يتقدم الدائنين العاديين 

 .«هذا الشيء في أي يد يكون
فالرهنّالحيازيّإذنّيمكنّإنشاءهّعلىّمختلفّالأموالّسواءّعقاراتّأوّمنقولات،ّويعطيّللدائنّّّّّّّ

ّالاّ  ّباحتفاظّسلطة ّالمدين ّقيام ّعدم ّوفيّحالة ّطرفّثالث، ّأوّعند ّعنده ّسواء ّالشيء لوفاءّبحيازة

ّبحقّ ّمتمتعا ّالمرهون ّالشيء ّثمن ّمن ّحقه ّيستوفي ّأن ّللدائن ّيحق ّاستحقاقه، ّميعاد ّفي بالدين

ّ(24)الأفضليةّعلىّبقيةّالدائنين.

ّ،ّالتأثيرمحلّالتسييرمنّخلالّماّسبقّنستنتجّأنهّمنّشأنّإنشاءّمثلّهذهّالحقوقّعلىّالملكّّّّّّّ

خاصةّوأنّالمادةّعنّأداءّمهمتهّالأساسية،ّّالأخيرهذاّاّقدّيعرقلّ،ّممّ عقدالعلىّمصالحّالمسيرّفيّ

تفرضّعلىّالمالكّضرورةّإبقاءّالملكّالمسيرّحراّمنّأيّالتزامّما01ّّ-89الثانيةّمنّالقانونّرقمّ

علىّالمؤسسةّالعموميةّالاقتصاديةّّوج ببحسنّسيره،ّوفيّهذهّالحالةّيتّعداّالالتزاماتّالتيّلاّتضرّ 

عليهاّأنّّاءّرهناّرسمياّعلىّالملكّالمسير،فيّحالةّماّإذاّقامتّبإنشّ،الشركةّمختلطةّالاقتصادأوّ

                                                           

السنهوريّأحمدّعبدّالرزاقّ،ّالوسيطّفيّشرحّالقانونّالمدنيّّراجع:ّحولّموضوعّالرهنّالرسميأكثرّتفصيلّلل - 23
ّ.275ّ-268.صّ،ّص1970العينية،ّدارّالنهضةّالعربية،ّالقاهرة،ّالجديد،ّالجزءّالعاشر،ّالتأميناتّالشخصيةّوّ

ّ.750ّ-738.صّصّالمرجعّنفسه،ّللتفصيلّأكثرّراجع:ّ- 24
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ّالتسييرّ ّعقد ّفي ّالمالك ّعلى ّأنه ّبمعنى ّبه، ّالإضرار ّوعدم ّالمسير ّالملك ّعلى ّمحافظتها تضمن

ةّفعلىّالمؤسسةّالعموميةّالاقتصاديةّتقديرّديونهاّالحالّ مدىّمقدرتهّعلىّالوفاءّبالالتزامات،ّمراعاةّ

ّإنشاءّالرهنّمنّشأنهّ ّكانّ ّإذا ّما ّعلىّالوفاءّبها،ّوبموجبّذلكّيتبينّلها ّالإضرارومدىّقدرتها

ّأمّ  ّأنّيؤديّإلىّانتقالّبالملكّالمسيرّمنّعدمه، ّكانّمنّشأنه ّفلما ّيتعلقّبالرهنّالحيازي، ّفيما ا

ّالمالّإلىّالدائنّ ّإلىّاحيازة ّسيؤديّحتما ّفإنّهذا ّيكونّبالملكّالمسّالإضرارلمرتهن، ّلما ّهذا ير،

ّّّّّّّّ(25)الرهنّمدنيا،ّأماّإذاّكانّالرهنّتجارياّفيمكنّللمالكّإنشاءهّبشرطّّعدمّالإضرارّبالملكّالمسير.

ّّّّّّّ ّالمسير ّالملك ّعن ّيدافع ّأن ّالمالك ّعاتق ّعلى ّيقع ّلذلك ّخلالّّقضائيابالإضافة ّمن وذلك

ّ(26)يعرقلّالمسيرّعنّأداءّمهامه.للملكّمماّضّضمانّاستحقاقّالملكّوكذاّضمانّعدمّالتعرّ 

فالمؤسسةّالمالكةّوباعتبارهاّصاحبّحقّعيني،ّيمنحهاّالقانونّعدةّوسائلّللمحافظةّعلىّهذاّّّّّّّ

الحق،ّففيّحالةّالاعتداءّعلىّالملكّالمسيرّبغيرّوجهّحق،ّفيمكنّللمالكّأنّيرفعّدعوىّلاستردادّ

ّ ّليضمنّمن ّيعرفّبدعوىّالاستحقاق، ّما ّأو ّومنعّالملكية، ّالمؤسسة، ّهذه ّبملكية ّاحتفاظه خلالها

ّ(27)تعرضّالغيرّأوّمنازعتهّلهّفيها.

صادرّمنّالحاصلّوالحديثّعنّضمانّالتعرضّوالاستحقاق،ّيستويّفيهّأنّيكونّالتعرضّّّّّّّ

،ّبأيّأعمالّالشركةّمختلطةّالاقتصادكأنّيقومّمالكّالمؤسسةّالعموميةّالاقتصاديةّأوّالمالكّنفسه،ّ

ّ.أومنّالغيرماديةّأوّقانونية،ّتؤديّإلىّإعاقةّالمسيرّعنّالقيامّبمهامه،ّ

ّبحسنّّّّّّ ّبأيّتصرفّيضر ّإتيانه ّبعدم ّيقضي ّالتزام ّعاتقه ّعلى ّيقع ّالتسيير ّعقد ّفي فالمالك

ّ يتعلقّالأمرّبحالةّقيامّالمؤسسةّالعموميةّالاقتصاديةّمثلاّبنقلّاستغلالّالملكّمنّطرفّالمسير،

ّأوّحقّرهنّعلىّ ّكتقريرّحقّانتفاع، ّأعباءّإضافيةّعليه، ّإنشاء ّوكذا ّالملكّالمسيرّللغير، ملكية

                                                           

ّ.118-117.صّصّمرجعّسابق،ّأيتّمنصورّكمال، - 25
 للتفصيل أكثر حول ضمان عدم التعرض والاستحقاق راجع :  26 -

 PLANIOL Marcel et RIPERT Georges, Traité pratique de droit civil français, 2éme édition L.G.D.J, 

Paris, 1956. p.104. 

ّ.327.محمدّحسينّمنصور،ّمرجعّسابق،ّصّ- 27
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لالتزامهّالقاضيّّ،خرقاّمنّقبلّالمالكّداءّالمسيرّلمهمته،ّوبالتاليّفإنّهذاّيعدّ أالمؤسسةّمماّيعيقّ

 ّ(28)بالمحافظةّعلىّالملكّالمسير.

 التأمين على الملك المسير -الفرع الثالث

ّالتيّينظرّمنّخلالهاّّّّّّّ ّيختلفّباختلافّالرؤية ّيجعلّتعريفه إنّالحديثّعنّالتأمينّكنظام،

لعمليةّالتأمين،ّفالنظرةّالاقتصاديةّللتأمينّتجعلّمنهّعملاّمنّأعمالّالتنظيمّوالإدارة،ّأماّالمهتمونّ

الماديةّالناشئةّعنّتحققّّفوهّعلىّأنهّنظامّيهدفّإلىّحمايةّالأفرادّوالهيئاتّمنّالخسائربالتأمينّفعرّ 

 الأخطارّالمحتملةّالحدوث.

دة،ّبينماّوبالرغمّمنّصحةّكلّتعريفّفيّمجاله،ّإلاّأنهّيبقىّكلّتعريفّيقتصرّعلىّعناصرّمحدّ ّ

ّ(29)التعريفّالجامعّهوّماّيجمعّبينّكلّهذهّالعناصر.

بّكلّوكذاّتجنّ سير،ّعقدّالتسييرّنجدّأنهّيدخلّفيّنطاقّالمحافظةّعلىّالملكّالمّوفيّإطارّّّّّّ

ّبالملك ّالتأميناتّالخاصة ّبجميع ّالقيام ّالتسيير، ّالمساسّبعملية ّالتيّمنّشأنها ّماّالأضرار ّوهذا ،

تضع المؤسسة ّ»ّ،ّالتيّتنصّعلىّمايليّ:01-89يستفادّمنّنصّالمادةّالثالثةّمنّالقانونّرقمّ

لأداء  تحت تصرف المسير الوسائل اللزمة الشركة مختلطة الاقتصادالعمومية الاقتصادية أو 

ّّّّ.«مهمته، وتعقد جميع التأمينات التي تحفظ وتصون الملك

                                                           

حولّموضوعّضمانّالتعرضّوالاستحقاق،ّراجعّ:ّالسنهوريّأحمدّعبدّالرزاقّ،ّالوسيطّفيّشرحّأكثرّفاصيلّلتل - 28
ّ ّتقع ّالتي ّالعقود ّالمدني: ّالملكيةالقانون ّوالمقايضةّ-على ّالقاهرة،ّ-البيع ّالعربية، ّللجامعات ّالنشر ّدار ّمطابع ،

لّبينّالتعرضّالصادرّمنّالبائعّنفسهّأوّمنّوالذيّعالجّهذهّالنقطةّفيّعقدّالبيع،ّوفصّ ّ.575ّ-539.،ّص1960
ّالغير.ّّّ

ّالتأّ- 29 ّعقود ّالسادس، ّالمجلد ّوالمصرفية، ّالتجارية ّالموسوعة ّالكيلاني، ّدارّمحمود ّالقانونية، ّالناحية ّمن مين
ّ.47ّ-43.،ّصّص2009،ّعمانالثقافة،ّ

 للتفصيلّأكثرّراجع:ّ-
BERRE Claude et GROUTEL Hubert, Droit des assurances, Dalloz, Paris, 1990, p.46.  

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  
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ّاّّّّّّ ّدون ّالتأمين ّالحديثّعن ّيمكننا ّحيثولا ّبه، ّالخاصة ّالقواعد ّإلى ّنظمّّلرجوع ّالمشرع أن

ّالتقنينّالمدني، ّالتأمينّضمنّأحكام ّوهيّعقد ّالتأمين، ّلعملية ّالقانونية ّمنّّالوسيلة بموجبّالمواد

ّ.(30)قانونّخاصّبالتأميناتّ،ّإضافةّإلىّسنّ 625إلى619ّّ

منّالتقنينّالمدنيّالجزائريّعلى619ّّفّالمشرعّالجزائريّعقدّالتأمينّبموجبّالمادةّوقدّعرّ ّّّّّّ

مستفيد الذي اشترط لتأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى الاّ»أنه:

لصالحه مبلغا من المال أو إيراد أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق التأمين 

ّ.« الخطر المبين بالعقد، وذلك بمقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

ّالموضوعّهوّالتأمينّمنّالأضرار،ّوالذيّيقصدّبهّّّّّّّ ّفيّهذا ّيهمنا التأمينّضدّالمخاطرّوما

ّفالتأمينّمنّالأضرارّالتي يتعلقّبالذمةّّيترتبّعلىّحدوثهاّضررّيلحقّبالذمةّالماليةّللمؤمنّله.

عماّنزلّبهّمنّأضرارّوليسّبشخصه،ّوالهدفّمنهّيتمثلّفيّتعويضّالمؤمنّلهّّالماليةّللمؤمنّله

ّماليةّخلفهاّتحققّخطرّمعين.

يكفلّلهّيلحقّبذمتهّالمالية،ّوّّّفتأمينّالأضرارّيستهدفّتعويضّالمؤمنّلهّعنّالضررّالذيّّّّّّ

ّيثقلّذمتهّمنّديونّمالهّعمّ ّضمان ّقدّيصيبهّمنّأضرارّنتيجةّلتحققّخطرّمعينّأوّبمعنىّما ا

نتيجةّلانعقادّمسؤوليتهّفيّمواجهةّالغيرّويخضعّهذاّالتأمينّلمبدأّأساسيّهوّالتعويض،ّفلاّيجوزّ

ّ(31)ّريّللضررّالذيّأصابهّمنّوقوعّالخطلللمؤمنّلهّإلزامّالمؤمنّبأداءّماليّيتجاوزّالقدرّالفع

                                                           

       ،ّصادر13ّ،ّمتعلقّبالتأمينات،ّ،ّجّرّعدد1995ّّجانفيّسنة25ّّ،ّمؤرخّفي07ّ-95أمرّرقمّّوهوّ- 30

ّ..ّمعدلّومتمم1995ّ-03ّ-28فيّ

:ّقواعده،ّأسسهّالفنيةّوالمبادئّالعامةّلعقدّالتامين،ّّراجع:ّفتحيّعبدّالرحيمّعبدّالله،ّالتأمينللتفصيلّأكثرّّ- 31
ّ.29ّّ.،ّص2001الثانية،ّدارّالعلم،ّالمنصورة،ّّالطبعة
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ّ-95،ّمنّالأمرّرقم29ّالتأمينّعلىّالأضرارّتناولهّأيضاّالمشرعّالجزائريّفيّنصّالمادةّوّّّّّّّ

ّتنصّعلىّمايلي07ّ ّالمادة ّهذه ّحيثّنجد مصلحة يمكن لكل شخص له  »:المتعلقّبالتأمينات،

 .« نهخطر أن يؤم  اشرة أو غير مباشرة في حفظ مال أو في عدم وقوع بم

ّمنّالأضرارّإلىّقسمينّ:ّالتأمينّعلىّالأشياءّوالتأمينّمنّالمسؤوليةّ. وينقسمّالتأمينّ

يهدفّهذاّالنوعّمنّالتأمينّإلىّتعويضّالمؤمنّلهّعنّالأضرارّالتيّ: التأمين على الأشياء -1

وللتأمينّعلىّاءّتحققّخطرّمعين،ّكالحريق،ّالتلف،ّالهلاكّوالعطب.ّتلحقّبأحدّأمواله،ّجرّ 

ّمنّخطرّ ّالمنازل ّتأمين ّالمثال ّعلىّسبيل ّمنها ّالعملية، ّالحياة ّفي ّمتعددة ّصور الأشياء

 ّّّ(32)الحريق،ّتأمينّالأموالّمنّالسرقةّأوّالضياع....

تأمينّالمؤمنّلهّمنّالأضرارّالناشئةّيتولىّفيهّالمؤمنّ وهوّعقد :التأمين من المسؤولية -2

 (33)بالمسؤولية...عنّرجوعّالغيرّعليهّ

ّهوّخطرّرجوعّالغيرّبالتعويضّعلىّالمؤمنّلهّبسببّ ّالتأمينّمنّالمسؤولية، فمحلّعقد

هذاّّانعقادّمسؤوليتهّلارتكابهّخطأّأوّفعلاّترتبّعليهّمديونيتهّتجاهّذلكّالغير،ّلذلكّسميّ 

ّّ(34)النوعّأيضاّبتأمينّالمديونية.

  المسيرتسهيل مهمة ب المالك التزام -المطلب الثاني

ّفيّالتسيير،ّوجبّعلىّّّّّّّ القيامّّأولاّالمالكحتىّيتمكنّالمسيرّمنّالقيامّبعملهّالمتمثلّأساسا

ّ ّالمهمة، ّبهذه ّأنّيسهلّعلىّالمسيرّالقيام ّمنّشأنه ّيعتبرّالتزاماّبكلّما ّالالتزام وبالتاليّفإنّهذا

وهذاّالالتزامّيشبهّإلىّحدّبعيدّوضعيةّالمؤجرّمعّالمستأجرّ،ّوهوّالتزامّبالقيامّبعملّعقدالأساسياّفيّ

فيّعقدّالإيجار،ّأينّينبغيّعلىّالمؤجرّأنّيكونّقدّسمحّفعلاّللمستأجرّمنّالاستفادةّوالانتفاعّمنّ

                                                           

ّ.71.،ّص2010،ّعمانهيثمّحامدّالمصاورة،ّالمنتقىّفيّشرحّعقدّالتأمين،ّإثراء،ّ - 32
ّ.76.،ّص2008ّالإسكندرية،ّعصامّأنورّسليم،ّأصولّعقدّالتأمين،ّمنشأةّالمعارف،ّ- 33
ّ.72.هيثمّحامدّالمصاورة،ّمرجعّسابق،ّصّ- 34
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العينّالمؤجرة،ّفهذاّالالتزامّهوّعبارةّعنّتوفيرّمختلفّالإمكانياتّأوّهوّعبارةّعنّتمكينّالمسيرّ

المادةّالثالثةّّتنصّ ّقدوّ(35ّ).التيّيحتاجهاّللقيامّبعمليةّالتسييرّطوالّمدةّالعقدّمنّمختلفّالسلطات

الشركة مختلطة أو  الاقتصاديةتضع المؤسسة العمومية  »ّ،ّعلىّماّيلي:01ّ-89منّالقانونّرقمّ

 .« ، تحت تصرف المسير الوسائل اللزمة لأداء مهمته...الاقتصاد
مختلطةّالاقتصاد،ّتمكينّّأوّعلىّالمؤسسةّالعموميةّالاقتصاديةوأولّهذهّالوسائلّالتيّيجبّّّّّّّ

المسيرّمنهاّهيّأنّتضعّالملكّتحتّتصرفهّبشكلّيسمحّلهّبممارسةّأعماله،ّوهذاّيكونّمنّخلالّ

فإنهّيتوجبّ،ّكماّأنهّوبالنظرّإلىّعقدّالتسييرّكغيرهّمنّالعقود،ّ(ولالأ فرع القيامهاّبتسليمهّالملكّ)

أنّيكونّهناكّنوعّمنّالتعاونّفيماّّ،الحسنّللعقدّالتنفيذمنّالمتعاقدينّولضمانّّماهّكغيرهيعلىّطراف

 (.ثانيالفرع البينهما)

 بتسليم الملك التزام المالك -الفرع الأول

ّكانتّّّّّّ ّأوّإذا ّالاقتصادية ّالعمومية ّمنّّالمؤسسة ّجزء ّأو ّكل ّعن ّتتنازل ّالاقتصاد، مختلطة

ّالتسيير ّللمسيرّمنّأجلّعملية ّالأملاكّالمرادّأملاكها ّبتسليم ّأنّتقوم ّيقتضيّبالضرورة ّفإنّهذا ،

ّتسييرها.

وبالرغمّمنّأنناّلسناّأمامّعقدّبيعّإلاّأنهّيمكنّالقولّأنّقواعدّالتسليمّفيّعقدّالبيعّهيّالتيّّّّّّّ

مختلطةّتسريّفيّمجموعهاّعلىّكلّالتزامّبالتسليم،ّفبالرغمّمنّأنّالمؤسسةّالعموميةّالاقتصاديةّأوّ

ّتمكينّالمسيرّتبقىّتحتفظّبالملكية،ّإلاّ ّالاقتصاد الأملاكّعنّطريقّّمنّهذهّأنهّيقعّعلىّعاتقها

ّتسليمها،ّوكذاّوضعّتحتّتصرفّالمسيرّكلّالوسائلّاللازمةّلقيامهّبتنفيذّالتزامهّطوالّمدةّالعقد.

ّأيّتسليمّّّّّّّ ّالأخير ّهذا ّأنّيتم ّتقرّبضرورة ّنجدها ّفيّالتسليم، ّالعامة ّإلىّالقواعد ّرجعنا ذا وا 

ّالتعاقدّعلىّأساسها. ّّ(36)الملكّبحالتهّالتيّتم المدنيّتنصّمنّالتقنين01ّّفقرة736ّّفنجدّالمادة

يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به  »:علىّمايلي
                                                           

35- PIERRE –François, Op.cit, p. 522. 

ّ.مرجعّسابقّ،58ّ-75مرّرقمّالأّمن379ّو364ّّتينأنظرّالمادّ- 36
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دون عائق ولو لم يتسلمه تسلما ماديا ما دام البائع قد أخبره بأنه مستعد لتسليمه بذلك ويحصل 

وبالتاليّفإذاّماّأسقطناّذلكّعلىّعقدّ «... ّيعالتسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المب

ّتسلّ  ّأن ّالاقتصاد، ّمختلطة ّأو ّالاقتصادية ّالعمومية ّالمؤسسة ّفوجبّعلى ّالمسيرّالتسيير، ّالملك م

سواءّتعلقّلقدراتّالذاتيةّللمؤسسة،ّبالحالةّالتيّتمّالتعاقدّعليه،ّأيّبنفسّالمواصفاتّوالإمكانيات،ّوا

ّالتيّتحتويّعليهاّهذهّالمؤسسة.ّات،ّوكذاّالطاقاتّالبشريةأوّالمعدّ ّالأمرّبالأمورّالمالية

هيّكلّماّك،ّبلّحتىّملحقاتهّالتابعةّله،ّوّكماّأنّقواعدّالتسليمّتقتضيّألاّيتمّفقطّتسليمّالملّّّّّّ

ّبمعنى ّدائمة ّالشيء، ّدائمةّلاستعمالّهذا ّبصفة تدخلّضمنّأملاكّصاحبّالملكّالأصلي.ّ أعد

محاولةّالتمييزّبينّملحقاتّالشيءّوبينّأجزائه،ّحيثّأنّهذهّالأخيرةّلاّتعدّمنّّويذهبّالبعضّإلى

ّأمّ  ّالمملوك... ّالعقار ّعليها ّكالأرضّالقائم ّالأصل، ّبلّهيّمن ّليستّالملحقات، ّالملحقاتّفهي ا

الأصلّبلّتلحقّبهّبصفةّدائمة،ّوذلكّمنّأجلّأنّيستعملّهذاّالأصلّفيّالغرضّالمقصودّمنهّأوّ

ّلّهذاّالاستعمال.حتىّيستكم

ّيكونّّّّّّّ ّهوّمنّالملحقات، ّما ّهوّالأمرّفيّاعتبارّأنّحقوقّوتحديد ّلطبيعةّالأشياءّكما وفقا

ّأوّبالاتفاقّبينّالأطراف،ّ ّأوّبحسبّطبيعةّالعرفّالسائدّفيّجهةّمعينة، الارتفاقّمنّالملحقات،

نّآلاتّومعدات،ّإضافةّإلىّكافةّفيّعقدّالتسييرّيشملّسواءّالعقاراتّأوّالمنقولات،ّمفالملكّالمسلمّ

ّ(37)المستنداتّووثائقّالتأميناتّالخاصةّبالملك.

وفيّحديثناّعنّالالتزامّبالتسليم،ّينبغيّأنّنشيرّإلىّأنّعقدّالتسييرّفيّهذاّالالتزامّيتوافقّمعّّّّّّّ

بعمليةّالتسيير،ّعقدّتأجيرّالتسيير،ّحيثّيلتزمّالمؤجرّبتسليمّالملكّالمعنويّللمستأجرّمنّأجلّالقيامّ

ّّ(38)فيّحينّيبقىّيحتفظّبالملكية...

                                                           

السنهوريّأحمدّعبدّالرزاق،ّالوسيطّفيّشرحّالقانونّالمدني:ّالعقودّّ:للتفصيلّأكثرّحولّموضوعّالتسليمّراجعّ- 37
ّ.539ّ-482.،ّمرجعّسابق،ّصّص-البيعّوّالمقايضةّ-التيّتقعّعلىّالملكية

ّذاتّالطابعّالإقتصاديّعقدأيتّمنصورّكمال،ّّ-38 ّالعامة ّالمؤسسة ّلخوصصة ّدكتوراهّفيّالتسييرّآلية ّرسالة ،
ّّ.139.،ّص2009تيزيّوزو،ّمولودّمعمري،ّالقانون،ّفرعّقانونّالأعمال،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّ
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رّالوسائلّاللازمةّلتنفيذّأنّالمقاولّهوّالذيّيوفّ ّأماّإذاّنظرناّإلىّهذاّالالتزامّفيّعقدّالمقاولة،ّفنجد

المسيرّّالمقاولة،ّعلىّاعتبارّأنهّيتصرفّباسمهّالخاصّولمصلحته،ّفيّحينّأنهّفيّعقدّالتسيير

ّ(39)المؤسسة،ّالتيّتتحملّمسؤوليةّتسليمّالملكّمعّالوسائلّاللازمة.يتصرفّباسمّولحسابّ

أنّنشيرّهناّإلىّنقطةّمهمةّتتعلقّبفكرةّتزويدّالمؤسسةّالمالكةّللمسيرّبمختلفّالوسائلّّونودّ ّّّّّّ

اللازمةّلأداءّمهمته،ّفإنّإتيانّالمشرعّبهذهّالفكرةّعلىّإطلاقهاّقدّيخلقّلناّنوعّمنّالتعسفّمنّقبلّ

ّيتمّاستغلالهاّمنّقبلّالمؤسسةّير،ّفيّمحاولةّحصولهّعلىّمختلفّهذهّالوسائل،ّالتيّيمكنّألاّ المس

ّبعدّانتهاءّالعقد،ّمماّيزيدّمنّأعباءّالمؤسسةّالمالكة.ّ

 بالتعاونالمالك التزام  -الفرع الثاني ّّ

إلىّجانبّالتزامّالمؤسسةّالعموميةّالاقتصادية،ّأوّمختلطةّالاقتصادّبتسليمّالملكّالمسير،ّيقعّّّّّّّ

علىّعاتقهاّأيضاّومنّأجلّتسهيلّمهمةّهذاّالأخير،ّأنّتقومّبالتعاونّمعّالمسيرّمنّأجلّضمانّ

منّقدراتّالمسيرّقدرّالإمكانّّوالاستفادةوتحقيقّالفعاليةّالاقتصاديةّللمؤسسة،ّّالأحسنّللعقد،ّالتنفيذ

مهاراتهّالفنية.ّحيثّأنّمهمةّالمسيرّهيّالأخرىّتتمثلّفيّتقديمّالمساعدةّلهذهّالمؤسسةّلاكتسابّوّ

ّافتقارّالمؤسساتّالوطنيةّللخبرةوّّحيثّأنهّونظراّللتباينّفيّالمستوىّالتكنولوجيّوالاقتصاديالخبرة.ّ

والتقنياتّالعلميةّوالمعرفةّالفنية،ّفإنّالمساعدةّتكونّوسيلةّلاكتسابّهذهّالخبرةّواستغلالّالتقنياتّ

ّّّ(40)التكنولوجية.

ّالالتزام،ذفيّعقدّالتسييرّتقومّبهالمالكةّوالمؤسسةّّّّّّّ ّإذّّا منّأجلّالتخفيفّمنّصرامةّالعقد،

يّحسابهم،ّفالمدينّيجبّأنّيثقّبحسنّنيةّيجبّعلىّالمتعاقدينّوضعّفكرةّحسنّالنيةّالمتبادلةّف
                                                           

فإنّمنّبينّنقاطّالاختلافّأيضاّبينّعقدّالتسييرّّنشيرّهناّأنهّفيّعقدّالمقاولة،ّوبالإضافةّإلىّهذهّالنقطةّ- 39
دّتنفيذّأشغالّالصفقةّمنّخلالّالقيامّبأعمالّماديةّفيّحينّ وعقدّالمقاولة،ّأنّنشاطّالمقاولّيكونّمحصوراّفيّمجر 
ّتقويّ ّو ّالأسواق ّتقتحم ّالمالكة ّالمؤسسة ّجعل ّذلكّمنّخلال ّمن ّأوسع ّيكون ّالتسيير، ّفيّعقد ّالمسير ّنشاط أن

ّا،ّحسبّماّسيتمّبيانهّلاحقا.مكانته
ّللتفصيلّحولّعقدّالمقاولةّراجع:

DELEBEQUE Philippe, Le contrat d’entreprise, Editions Dalloz, Paris, 1993.  
(،ّرسالةّلنيلّدرجةّالماجستيرّفيKNOW- HOWّإقلوليّمحمد،ّالنظامّالقانونيّلعقودّنقلّالمعرفةّالفنيةّ) - 40

ّ.144ّ.،ّص1995تيزيّوزو،ّجامعةّمولودّمعمري،ّالقانونّالدوليّوالعلاقاتّالدولية،ّكليةّالحقوق،ّ
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مدينه،ّكماّهوّالحالّفيّعقودّنقلّالتكنولوجيا،ّوالتيّيجبّأنّتكونّبينّأطرافهاّمساعدةّمتبادلة،ّ

ّ(41)منّأجلّتحقيقّهدفّمشترك.

فعلىّالمؤسسةّالعموميةّالاقتصاديةّأوّمختلطةّالاقتصاد،ّالقيامّبكلّماّمنّشأنهّأنّيزيلّكلّّّّّّّ

ّفيجبّّالعراقيل ّالنية، ّحسن ّلمقتضيات ّتطبيقا ّودائما ّمهمته، ّأثناء ّالمسير ّيتلقاها ّأن ّيمكن التي

التعاونّبينّالطرفينّمنّخلالّالالتزامّبسريةّالمعلومات،ّسواءّماّتعلقّبالمعرفةّالفنيةّالتيّيحوزهاّ

ّمصا ّبين ّالتوفيق ّأجل ّمن ّوذلك ّللمؤسسة، ّالمالي ّوالمركز ّالإنتاجية ّالقدرات ّأو ّكلاّالمسير، لح

الطرفينّّالمتمثلةّفيّتحقيقّالتسييرّالأمثلّوتحقيقّالفعاليةّالاقتصاديةّللمؤسسة،ّومنّجهةّأخرىّ

ّّتحقيقّالأرباحّللمسير.

مختلطةّالاقتصاد،ّمنّّالعموميةّالاقتصاديةّأوالذيّتقومّبهّالمؤسسةّويمكنّأنّيكونّالتعاونّّّّّّّ

التسيير،ّوذلكّفيّشكلّتهيئةّالعناصرّالمادية،ّمنّأراضيّخلالّقيامهاّبتهيئةّبيئتهاّلاستقبالّعقدّ

ّوأبنيةّأوّأيةّوسائلّأخرىّيتطلبهاّتطبيقّعقدّالتسييرّعلىّأرضّالواقع.

ّأوّّّّّّ ّالاقتصادية ّالعمومية ّالمؤسسة ّعلى ّيجب ّذلك ّإلى ّتوفرّّإضافة ّأن ّالاقتصاد مختلطة

الّالنتائجّالايجابيةّلعقدّالتسييرّوتطبيقهاّستقبلاالعناصرّالمعنويةّمنّخلالّتهيئةّالعناصرّالبشريةّ

ّ(42).الشركةّمختلطةّالاقتصادحّالمؤسسةّالعموميةّالاقتصاديةّوّوتطويرهاّبالشكلّالذيّيخدمّمصال

أكثرّمنّذلكّيذهبّالبعضّإلىّأنهّومنّمظاهرّالمساعدةّالتيّيمكنّللمالكّفيّعقدّالتسييرّّّّّّّ

ّ ّمهمته ّتسهيل ّأجل ّمن ّللمسير، ّيقدمها ّأنّ أن ّالتسيير، ّالثمنّّفي ّبتقديم لىّجانبّقيامه المالكّوا 

جبّعليهّالمساهمةّفيّتسديدّالديونّالتيّقدّتنتجّعنّعمليةّالتسيير،ّيّللمسير،ّفهوّبالإضافةّلذلك،

                                                           

بوجمعةّسعديّنصيرةّ،ّعقودّنقلّالتكنولوجياّفيّمجالّالتبادلّالدولي،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّالجزائر،ّّ- 41
ّ.286-285.صّ،ّص1992

ّ،2003عمان،ّنداءّكاظمّالمولى،ّالآثارّالقانونيةّلعقدّنقلّالتكنولوجيا،ّدارّوائل،ّّأكثر راجع: للتفصيل - 42
ّ.113ّّ.ص
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منّمختلفّالعائداتّوالنتائجّالإيجابيةّالتيّقدّتعودّمنّعمليةّّالاستفادةطالماّأنهّيتمتعّبالحقّفيّ

ّّّ)43(التسييرّعلىّالمؤسسة.

ذاّنظرناّّّّّّّ علىّالأقلّفيّّ،كونّالمسيرّفيّعقدّالتسييرّطرفّأجنبيإلىّعقدّالتسييرّمنّزاويةّوا 

مثلّهذاّالعقدّالدولي،ّيفرضّّتنفيذ،ّفإنّهذاّيضفيّوصفّالدوليةّعلىّهذاّالعقد،ّوّالتجربةّالجزائرية

ّعدّ  ّخلال ّمن ّالتعاون ّهذا ّويظهر ّإبرامه، ّمن ّالغاية ّلتحقيق ّأطرافه ّتعاون ّمظاهر،ّبالضرورة ة

العمالّوغيرهاّخصّالإدارية،ّمثلّالرخصّالمتعلقةّبتشغيلّكالتعاونّللحصولّعلىّالتصريحاتّوالرّ 

ّم ّكل ّالاقتصادية ّالعمومية ّالمؤسسة ّتعمل ّحيث ّالتصريحات، ّالمساعدةّمن ّلتقديم ّوسعها ّفي ا

ّللمسير.

كماّيدخلّفيّإطارّالتعاونّبينّأطرافّالعقد،ّتقديمّالمعلوماتّاللازمةّمنّأجلّتنفيذّمختلفّّّّّّّ

التزاماتّالعقد،ّوهذاّماّنجدهّفيّعقدّالتسييرّحيثّيلزمّالقانونّعلىّالمسيرّكطرفّثانيّفيّالعقدّ

ّ(44)فيذّالعقد.أنّيقدمّبصفةّدوريةّتقاريرّللمالكّحولّتن

ّّّّّّّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

                                           

 

                                                           

ّ:للتفصيلّأكثرّراجعّ- 43
PIERRE- François, op.cit, pp. 520-521. 

ّأساليبّوتقنياتّلل - 44 ّمحموديّمسعود، ّالدوليّراجع: ّأطرافّالعقد ّبين ّالتعاون ّأكثرّحولّضرورة إبرامّتفصيل
ّ.138ّّّ-130.صّ،ّص2006العقودّالدولية،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّالجزائر،ّ



سييرالتزامات المالك في عقد الت                          الأول                       لفصلا  
 

- 28 - 
 

 لمبحث الثانيا

 التزام المالك بدفع المقابل المالي 

وهذاّماّنجدّالمشرعّالجزائريّيعبرّّ)45(محددّبالنقود.ّثمنّعنّمقابلّأداءّأوّخدمةّمعينةيعب رّالّّّّّّ

ّّّ(46)عنهّفيّنصوصّالتقنينّالمدنيّالمتعلقةّبعقدّالبيع،ّعلىّاعتبارّأنهّمنّالتعاملاتّالأكثرّشيوعا.

الثمنّعنصرّمهمّومنّالعناصرّالأساسيةّفيّكلّالعقودّباستثناءّالعقودّالتبرعية،ّوالثمنّمنّّيعدّ ف

الناحيةّالقانونيةّيقومّأساساّعلىّافتراضّطبيعيّيتمثلّفيّعمليةّالدفع،ّفهوّعبارةّعنّفكرةّمقابلّ

 ّ(47)مةّبالنقود.الأداءّأوّالخدمةّمقيّ 

،ّنجدّأنّالمشرعّينصّعلىّضرورةّدفعّالثمنّفيّعقد01ّّ-89بالرجوعّلأحكامّّالقانونّرقمّوّّّّّّّ

ّوذلكّلأ ّمنّهعتبارّنّاالتسيير، ّالمعاوضةّكعقد ّبينّالأطراف،ّيجعلهّّّعقود ّالتزاماتّمتبادلة يضم

ناّنجدّأنّالمشرعّلاّينصّوالأكيدّأنّالالتزامّبدفعّالثمنّفيّعقدّالتسييرّيكونّمنّقبلّالمالك،ّلكنّ 

ّالالتزامّضمنّالت ّالخاصّبالتزاماتّالمسيرّوذلكّعلىّهذا ّبلّضمنّالقسم ّفيّنصزاماتّالمالك،

يجب و د أجر المسير في العقد يحد  ّ»والتيّتنصّعلىّماّيلي:ّ،01-89رقمّّالمادةّالثامنةّمنّالقانون

ّاستخدامهّ ،«أن يكون مطابقا للأعراف المكرسة في هذا المجال ّفي ّالمشرع ّنوافق ّلا ّكن ا ن وا 

بينماّّيكونّفيّالعلاقاتّالناتجةّعنّوجودّعقدّعمل،لمصطلحّالأجر،ّلأنّاستخدامّهذاّالمصطلحّ

نّّالمالك،وّفيّعقدّالتسييرّنجدّعلاقةّالاستقلاليةّهيّالسائدةّبينّالمسيرّ وحتىّمصطلحّالثمنّوا 

ّأنهّهوّالآخرّ يضفيّعلىّعقدّالتسييرّصبغةّالعقودّالتقليدية،ّكانّأفضلّمنّمصطلحّالأجرّإلا 

ّالماليّبدلاّمنّ ّالمقابل ّمصطلح ّوبالتاليّنفضلّاستخدام ّالأعمال، ّمنّعقود ّعقد ّأمام ّنحن بينما

ّمصطلحّالأجر.

                                                           
45- TALLON Denis, La détermination du prix dans les contrats :etude de droit comparé, Editions 

A.Pedone, Paris, 1989, p.09.  

  .مرجعّسابق،58ّّ-75،ّمنّالأمرّرقم396ّإلى387ّّالموادّمنّأنظرّّ- 46

ّراجع:للتفصيلّأكثرّّ- 47
FRAISON ROCHE  Mari Anne, »

 L’indètermination du prix«, RTD civ, no 02, avr- juin, Paris, 

1992,  p. 270.   
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ذاّماّاعتبرناّوّّّّّّّ ،ّيكونّفيّالمقابلّالماليعقدّالتسييرّمنّالعقودّالتبادلية،ّفإنّالتزامّالمالكّبدفعّا 

تيّتستفيدّالطرفّالآخرّفيّالعقدّوهوّالمسير،ّبنقلّالتكنولوجياتّالحديثةّوالمعرفةّالفنيةّالّمقابلّقيام

ّالاقتصاديةّأوّالشركةّمختلطةّالاقتصاد.ّمنهاّالمؤسسةّالعمومية

فالحديثّعنّدفعّالمقابلّالماليّفيّعقدّالتسييرّيكونّمنّخلالّالوقوفّعلىّكيفيةّتحديدّّّّّّّّ

ّالمقابل ّّ،عقدالفيّّهذا ّمنّالقانونّرقم ّالثامنة ّبدفع01ّّ-89ومنّخلالّالمادة ّوالمتعلقة المقابلّ،

يتضحّلناّأنّالمشرعّاهتمّبمسألتينّأساسيتينّفيّهذهّالنقطة،ّيتعلقّالأمرّمنّجهةّبضرورةّّالمالي

والمسألةّالثانيةّالتيّركزّّ)المطلب الأول ، تحديدّالمقابلّالماليّمنّقبلّالأطرافّفيّعقدّالتسيير

ّفيّع ّالسائدة ّالأعراف ّمع ّالمالي ّالمقابل ّيتوافق ّأن ّبضرورة ّتتعلق ّالمادة، ّهذه ّفي ّالمشرع ليها

لأنناّأمامّعقدّمنّعقودّالأعمال،ّفمنّالضروريّأنّيكونّهذاّالمقابلّيتماشىّمعّمختلفّ المجال،

ّالمجال، ّفي ّمخّالأعرافّالسائدة ّمع ّالتحديد ّفيّهذا ّالمرونة ّهناكّنوعّمن ّحتىّتكون تلفّوهذا

 ّّّّّّثاني .المطلب ال)ّالتطوراتّالحاصلة

 في عقد التسيير المقابل الماليتحديد  ضرورة -المطلب الأول

أنهّيتمّتحديدّالمقابلّالماليّفيّعقدّالتسييرّّمنّخلالّالرجوعّللنصّالمنظمّلعقدّالتسيير،ّنجدّّّّّّ

ّ ّالمشرع ّالموقفّمن ّوفيّهذا ّقبلّالأطراف، ّمن ّالعامة ّعنّبعضّالقواعد )الفرع الأول ، خروجا

وبتخويلّالأطرافّالقيامّبهذاّالتحديدّيكونّالمشرعّقدّفتحّالمجالّأمامّإرادتهماّمنّأجلّالوصولّإلىّ

ّالذيّينبغيّأنّيعكسّ ّالتحديد ّهذا ّذاته، ّللمقابلّالماليّفيّالعقد ّنوعّمنّالتوازنّبينّتحديد وجود

لىّجانبّ)الفرع الثاني ، يّعلىّأساسهاّتمّتقنينّهذاّالعقدّمصالحّالأطرافّهذهّالغايةّالت كماّأنهّوا 

ّ ّتحديد ّهذا ّمع ّبالتوازي ّفيكون ّالعقد، ّفي ّالمالي ّالمقابل ّتحديد ّالأطرافّصلاحية الصيغّإعطاء

 ّ.)الفرع الثالث المتبعةّلدفعّهذاّالمقابلّ

 

 

ّّ
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ّّّّّّّّفي تحديد المقابل المالي القواعد العامةالخروج عن --الفرع الأولّ

ّتقديرهّّّّّّّ ّفينبغيّعلىّأطرافّالعقد ّفيّالعقود، ّالجوهرية ّالمعاوضة ّكانّالثمنّمنّعناصر لما

وتحديدهّأخدينّبعينّالاعتبارّالصعوباتّوالضغوطاتّالتيّقدّتردّفيّمرحلةّالمفاوضاتّنظراّلعدمّ

ّإلىّإحدىّ ّينتمي ّالمتعاملين ّأحد ّبأن ّتعلقّالأمر ّإذا ّخاصة ّالقانونية، ّالمراكز ّفي بلدانّالالتوازن

ذهّالصورةّتنعكسّعلىّوه(48ّ)،ّوالذيّسيرضخّلاّمحالةّلسلطةّالشركةّالأجنبيةّمحتكرةّالخدمةالنامية

خاصةّفيّالتجربةّالجزائرية،ّأينّيكونّالمتعاملّالذيّيقومّبعمليةّالتسيير،ّطرفّأجنبيّّعقدّالتسيير

ّال ّالتيّيبحثّعنها ّالأخيرة ّهذه ّالاقتصاديةّوالمعرفية، طرفّالوطنيّمنّوراءّإبرامّحائزّعلىّالقوة

ّالتسيير. ّالمشرعّالجزائريّّعقد ّنجد ّالتسيير، ّالطرفّالأجنبيّفيّعقد ّلأيّتعسفّمن ّومنعا لهذا

ّفيّالعقدّذاته.التسييرّبالاتفاقّبينّالأطرافّّالمقابلّالماليّلعقدعلىّضرورةّتحديدّّينص

فيّعقدّالتسييرّأكيدّأنهّيتمّمنّخلالّالمرورّعبرّمرحلةّالتفاوض،ّهذهّّمقابلّالماليوتحديدّقيمةّال

ّالتيّتتمثلّفيّالحوارّالذيّيجريّبينّالمتعاقدينّ منّأجلّالبحثّعنّإمكانيةّّالاحتماليينالأخيرة

ّ)49(.قّوالالتزاماتّالواردةّفيّالعقدتوافقّإرادةّالأطرافّوتطابقهاّعلىّالحقوّ

                                                           

ّ.37.،ّص1998عمان،ّّ،،ّمكتبةّدارّالثقافةوتنفيذها:ّمفاوضاتها،ّإبرامهاّّجوادّمحمدّعلي،ّالعقودّالدوليةّ- 48
وهذاّعلىّخلافّماّنجدهّفيّبعضّالعقودّالتيّيكونّمحلهاّالقيامّبعملّمثلّعقدّالمقاولة،ّنجدّأنّالمشرعّلمّّ- 49

،ّنجدهاّتنص58ّّ-75منّالأمرّرقم562ّّيشترطّضرورةّتحديدّالثمنّفيّالعقد،ّإذّانهّوبالرجوعّإلىّنصّالمادةّ
ّ.>>ده إلى قيمة العمل ونفقات المقاولذا لم يحد د الأجر سلفا وجب الرجوع في تحديإ<<علىّماّيلي:ّ

بالرجوعّإلىّبعضّعقودّالأعمال،ّوعلىّسبيلّالمثالّإذاّماّأخدناّعقدّالاعتمادّالإيجاري،ّوبالعودةّللنصّكما أنه و ّ-
المنظمّله،ّوفيّحديثناّعنّعنصرّبدلّالإيجارّنجدّأنهّيحد دّّباتفاقّالأطراف،ّوفيّحالةّعدمّوجودّهذاّالاتفاقّفقدّ

من14ّّتنصّالمادةّ النصّعلىّوجودّعد ةّعناصرّتؤخدّبعينّالاعتبارّلتحديدّبدلّالإيجارّفيّهذاّالعقد،ّحيثتمّ
ماعدا وجود اتفاق مخالف بين الأطراف، و مهما كانت مد ة الفترة غير القابلة  <<علىّأنهّ:09ّّّ-96الأمرّرقمّ

يجارات الذي الذي يجب أن يدفعه المستأجر للمؤجر ما من هذا الأمر، يتضمن مبلغ الإ 12للإلغاء الواردة في المادة 
 يأتي: 

سعر شراء الأصل المؤجر مقس ما إلى مستحقات متساوية المبلغ تضاف إليها القيمة المتبقية التي يجب دفعها  -
 عند مزاولة حق الخيار بالشراء،

 أعباء استغلل المؤجر المتصلة بالأصل، موضوع العقد، -
باح أو الفوائد المكافئة للمخاطر المترتبة على القرض و الموارد الثابتة المخصصة لاحتياجات هامش يطابق الأر  -

 .>>عملية الاعتماد الإيجاري.
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منّالضروريّالعملّعلّإيجادّحالةّالرضاّبينّالمتفاوضينّمنّأجلّّوعلىّهذاّالأساسّفإنهّّّّّّ

تحقيقّالأهدافّالمرجوةّمنّالعقد،ّوخاصةّماّيتعلقّبالقيمةّالنقديةّللعقد،ّوالتيّتعتبرّالنقطةّالحاسمةّ

 ّ)50(التيّتشتدّعليهاّحدةّالمفاوضات.

ّفإنّالتفاوضّعلىّالّّّّّّ ّبينّفيّعقدّالتسييرّمنّأجلّالوصولّإلىّتّمقابلّالماليللإشارة حديده

،ّوكماّهوّالحالّفيّمختلفّالعقودّيختلفّباختلافّالأسلوبّأوّالطريقةّالمتبعةّعقدالالأطرافّفيّ

ّفبالرجوع ّالتعاقد، ّّفي ّرقم ّال04-01مثلاّإلىّالأمر ّإلىّّمتعلق، ّاللجوء ّيجعل ّنجده بالخوصصة،

أسلوبّالبورصة،ّأوّاللجوءّإلىّالمناقصةّأوّالتراضيّأوّأيّالمسيرّيتراوحّإماّبينّّاختيارأساليبّ

ّ (51)طريقةّتراهاّمناسبةّلترقيةّخدماتّالجمهور.

فيّالحالةّالتيّيتمّاللجوءّفيهاّإلىّالدعوةّإلىّالمنافسةّّمقابلّالماليوعليهّفإنّالتفاوضّعلىّالّّّّّّ

ّمقيّ  ّصفة ّذا ّسيكون ّالتسيير ّعقد ّكأسلوبّلإبرام ّعلىّاعتبار ّكاملّدة ّليسّله ّبالعطاء ّالمتقدم أن

الحريةّفيّمناقشةّالثمنّوالتفاوضّعلىّتحديده،ّعلىّاعتبارّأنهّأعطيتّلهّكاملّالحريةّّقبلّالتقدمّ

ّبالعطاءّفيّأخدّاحتياطاتهّفيّتقديرّمحلّالتعاقد.

المفاوضاتّعقدّالتسيير،ّففيّهذهّالحالةّفإنّّلإبرامأماّفيّحالةّماّإذاّتمّاللجوءّإلىّالتراضيّّّّّّّ

الذيّيراهّمناسباّلمحلّالعقدّوبشكلّّمقابلّالماليبالّلأطرافّولكلّطرفّأنّيتقدمستكونّمفتوحةّبينّا

يدفعّالطرفّالآخرّإلىّقبوله،ّفالأطرافّفيّهذهّالحالةّينبغيّعليهمّالسعيّمنّخلالّالمفاوضاتّ

                                                           

ّراجع: علىّالثمنّفاوضكيفيةّالتللتفصيلّحولّّ- 50
 BIRBES Xavier, » L’objet de la négociation », RTD com, n° 03, juill- sept, Paris, 1998, p 478. 

 

،ّتحدثتّعنّالخوصصةّبصفةّعامةّوليسّفقطّخوصصةّالتسيير،04ّ-01منّالأمرّرقم26ّّحيثّأنّالمادةّّ- 51
 يمكن تنفيذ عمليات الخوصصة كما يأتي: «حيثّتنصّعلىّماّيلي:ّ

 إم ا بالل جوء إلى آليات السوق المالية )بالعرض في البورصة أو عرض علني للبيع بسعر محد د  -
 بالمناقصات،إم ا  -
 إم ا بالل جوء إجراء البيع بالتراضي... -
م ا بواسطة أي نمط آخر للخوصصة، يهدف إلى ترقية مساهمات الجمهور -  »وا 
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ّإجحا ّدون ّالتعاقد، ّالثمنّومحل ّاتفاقّنهائيّحول ّإلى ّالوصول فّحقوقّطرفّعلىّإلىّمحاولة

ّ(52)آخر،ّبمعنىّأنّيكونّهنالكّتوازنّمنّحيثّالمعاوضةّبينهما.

أسلوبّالمنافسةّفيّاختيارّالطرفّالمسير،ّوالذيّيكونّّبإتباعللإشارةّفإنّعقدّالتسييرّيبرمّّّّّّّ

منّخلالّالحصولّعلىّعروضّمتعددةّمنّمسيرينّيشترطّفيهمّمؤهلاتّوخبراتّتكنولوجيةّعالية،ّ

ويتمّالاختيارّبعدّدراسةّالعروضّعلىّأساسّالبرنامجّالمسطرّعلىّمبدأّالنزاهةّوالمساواةّوالشفافية،ّ

التكنولوجيةّوالماليةّللمسير.أماّاللجوءّإلىّالتراضيّفيّإبرامّعقدّالتسيير،ّوبمراعاةّالاعتباراتّالفنيةّوّ

فهوّيكونّفيّحالاتّمعينة،ّعندماّتتوفرّلدىّالمميزاتّالخاصةّالتيّتبحثّعنهاّالمؤسسةّّالعموميةّ

للمعرفةّالفنيةّوالتكنولوجياّالتيّتبحثّعنهاّالمؤسسة،ّّلدىّشركةّواحدةّعلىّأساسّاحتكارّالمستثمر

وّفيّحالةّالتعاملّالمسبقّبينّالطرفين،ّوالذيّحققّنتائجّإيجابيةّكماّهوّفيّعقدّالتسييرّالسياحيّأ

بعدماّّ -MERCURE-فندق فيّتسييرّ -ACCOR-والمجموعةّالفرنسيةّ--EGTCّالمبرمّمعّ

ّ)OFITELS-.)53-تمّتسييرّفندقّ

ّالأسلوبّّّ ّهذا ّفعلّالمشرعّالجزائريّفيّاعتماد ّأنهّحسنّما ّبحيثّيتمّّويبدو ّالثمن، فيّتحديد

العقدّيسمحّلكلّطرفّفيّّ،ّماتةّفيّمرحلةّالمفاوضات،ّوبشكلّثابتحديدهّبصفةّعامةّمنذّالبداي

ّمثلاّستعملّعلىّإعدادّّمقابلّالماليالعملّعلىّمحاولةّجعلّال ّالوطنية ّفالمؤسسة يخدمّمصالحه

ّمنّجهةّمنّجهةّأخرىّسيسّلتنفيذالميزانيةّاللازمةّ بتقديمّعروضهّّمحّللطرفّالأجنبيالعقد،ّهذا

                                                           

ّ:راجعتفاصيلّأكثرّحولّعنصرّاختلافّالتفاوضّعلىّالثمنّباختلافّالأسلوبّالمتبعّفيّالتعاقد،ّلل - 52
فيّالقانون،ّفرعّقانونّالأعمال،ّكليةّّالدولية،ّمذكرةّلنيلّشهادةّالماجستيرموكةّعبدّالكريم،ّالثمنّفيّعقودّالتجارةّ

ّ.47ّ-46.صّص،2007ّتيزيّوزو،ّّالحقوقّوالعلومّالسياسيةّجامعةّمولودّمعمري،

،ّأعمالّالملتقىّالوطنيّحول:ّعقودّالأعمالّ «اختلالّالتوازنّبينّأطرافّعقدّالتسييرّ«ّمعاشوّنباليّفضة، -53 
17ّو16ّيوميّّتطويرّالإقتصادّالجزائري،ّكليةّالحقوقّوالعلومّالسياسية،ّجامعةّعبدّالرحمانّميرة،ّبجاية،ودورهاّفيّ

ّّ.56.ص،2012ّمايّ
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المحددّمعّإمكانيةّالزيادةّفيّهذهّالعروضّلمواجهةّاحتمالاتّزيادةّّمقابلّالماليعلىّأساسّهذاّال

 ّ(54)التكلفة.

ّمصالح في الالتوازن المقابل المالي: مدى في تحديد  الأطراف إرادة -الفرع الثاني

منّّّهفيّالعقد،ّوذلكّباعتبارّّلمقابلّالماليللجأّالمشرعّالجزائريّإلىّضرورةّالتحديدّالمسبقّّّّّّّّ

ّتحدثّبينّال ّولأيّخلافاتّقد ّتحديده، ّتعسفّفي ّلأي ّوتفاديا ّالتسيير، ّعقد ّفي ّالجوهرية مسائل

الحّبينّازنّفيّالمصفيّعقدّالتسييرّضرورةّتحقيقّالتوّّهذاّالمقابلطرفين،ّلذلكّيفترضّفيّتحديدّال

فيّّمقابلّالماليأمامّإرادةّالأطرافّلتحديدّالّولماّكانّالمشرعّالجزائريّيفتحّالمجالّ)أولا ،ّالأطراف

 )ثانيا .بينّالأطرافّّالمصالحفيّالتوازنّتحقيقّالإرادةّفيّتساهمّهذهّالعقد،ّفإلىّأيّمدىّ

ّالمصالحفي توازن الضرورة تحقيق  -أولا

ّيعبّ ّّّّّّّ  ّالعمومية ّفالمؤسسة ّطرفيه، ّبين ّمشتركة ّمصلحة ّعنّوجود ّالتسيير ّعقد ّالاقتصاديةر

ّالمعتمدةّالاستفادةتبحثّعنّتحقيقّالفعاليةّالاقتصادية،ّوالعملّعلىّ  منّمختلفّالتقنياتّالحديثة

إنّعلىّالتطورّالعلميّوالتكنولوجي،ّهذهّالتقنياتّالتيّيحوزهاّالطرفّالأجنبيّالمسير،ّفيّالمقابلّف

لتاليّفإنّهذاّوباّهذاّالأخيرّأيّالمسير،ّيبحثّعنّتحقيقّالعائدّالماليّكمقابلّللقيامّبعمليةّالتسيير.

يحققّهذاّالتوازنّفيّالمصالح،ّفلاّيجبّأنّيكونّّفيّعقدّالتسييرّالمقابلّالمالييفرضّأنّيكونّ

ائها،ّومنّجهةّأخرىّيجبّالمقابلّالماليّعائقّأمامّالمؤسسةّالعموميةّالاقتصادية،ّأوّيزيدّمنّأعب

ّ(55)فيّالعقد.ّمقابلّالمالياعاةّمصلحةّالمسيرّفيّتحديدّالأيضاّمرّ

ّ

ّ

                                                           

ّ:ّاجعرّتفاصيلّأكثرّللّ- 54
MEZGHANI Ali, « La signification du prix dans les contrats clé-en – main », JDI n°02, Paris, 1990, 

p.273.        

55 -ّّ ،ّ ّكمال ّّعقدأيتّمنصور ّالطابع ّذات ّالعامة ّالمؤسسة ّلخوصصة ّآلية ّسابق،ّّالاقتصادي،التسيير مرجع
 .245.ص
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 تحقيق التوازن في المصالح في  دور الإرادة  -ثانيا

ود،ّفيّالتعسفّفيّعقدّالتسييرّكغيرهّمنّالعقّمقابلّالماليكونّالإشكالّفيّمسألةّتحديدّاليّّّّّّ

ّال نهّأنّيؤثرّعلىّعمليةّوالهيمنةّمنّأحدّالمتعاملينّمنّشأّالاحتكار،ّفعمليةّمقابلفيّتحديدّهذا

ّماّّهتحديد الذيّيكونّحكراّمنّطرفّواحد،ّبالنظرّإلىّالوضعيةّالتيّيحتلهاّفيّالسوق،ّإذّغالبا

 ّ(56).القيمةّالحقيقيةّنرفعّالأثمانّعإلىّّالاقتصاديينهذهّالشركاتّأوّالمتعاملينّ تلجأ

ّّّّّّّ ّالتفاوضّالسابقة ّمرحلة ّمنّوجود ّوبالرغم ّأنه ّمبدأّّلإبرامإذ ّسيادة ّوالتيّيفترضّفيها العقد،

ّإلاّ  ّالأطراف، ّبين ّويفرضّمختلفّالمساواة ّفيحتكر ّالعلاقة، ّفي ّالأقوى ّيكون ّالطرفّالمسير ّأن

ّّّ(57)والمالية.ّالاقتصاديةالأساليبّالتيّيأتيّبهاّلتحقيقّنجاعةّالمؤسسةّمنّالناحيةّ

ّأنّالمسيرّّّّّّّ ّنجد ّإذ ّذاته، ّالطرفّالأجنبيّالمسيرّحتىّفيّتحريرّالعقد ّتبدوّمظاهرّقوة وقد

عادةّماّيلجأّإلىّمحاولةّفرضّلغته،ّوهذاّماّيجعلهّيتحكمّفيّتفسيرّبنودّالعقدّفيّحالةّوجودّأيّ

ّباع ّالإنجليزية ّاللغة ّاعتماد ّهو ّالدولية ّالتجارة ّمستوى ّعلى ّبه ّالمعمول ّأن ّغير ّلغةّنزاع، تبارها

منازعاتّالتجارةّالدولية.ّفكلّمظاهرّالقوةّهذهّالاقتصاديةّوالمعرفيةّالتيّيتمتعّبهاّالطرفّالأجنبيّ

ّ ّيفرزها ّمختلفّالالتزاماتّالتي ّتنعكسّعلىّتحديد ّالتسيير، ّفيّعقد ّالمسير ّوعلىّوهو ّالعقد هذا

أّإلىّطريقةّالتحديدّعّالجزائريّلج،ّفالواضحّإذنّأنهّوبالرغمّمنّأنّالمشرّمقابلّالماليرأسهاّتحديدّال

فيّالعقد،ّفاتحاّالمجالّأمامّالأطرافّلإعمالّمبدأّسلطانّالإرادة،ّوهذاّمحاولةّمنّّلمقابلالمسبقّل

ّأنّالطابعّ،ّإلاّ مقابلّالماليثورّبينّالأطرافّبشأنّتحديدّالالمشرعّلتفاديّمختلفّالنزاعاتّالتيّقدّت

أنّيفرغّهذاّالمبدأّمنّمحتواهّإنّصحّالتعبير،ّفماّالجدوىّمنّّقيّللمسيرّفيّهذاّالعقدّّيكادالتفوّ 

ّالتحديدّالمسبقّللثمنّفيّعقدّالتسييرّبينّالأطراف،ّأمامّوجودّطرفّأجنبيّيحوزّ القولّبضرورة

                                                           

)دراسةّمقارنةّبالقانونّالفرنسي(،ّأطروحةّّكتوّمحمدّالشريف،ّالممارساتّالمنافيةّللمنافسةّفيّالقانونّالجزائريّ- 56
ّ ّالقانون ّفرع ّالقانون، ّفي ّدولة ّدكتوراه ّدرجة ّالحقوقلنيل ّكلية ّمعمريّ،العام، ّمولود ّوزو،ّ،جامعة ،2005ّّتيزي

ّ.174.ص
ّ.57.معاشوّنباليّفضة،ّمرجعّسابق،ّصّ- 57
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اّيسمحّلهّبالسيطرةّعلىّمختلفّبنودّالعقد،ّفيّمواجهةّالطرفّوالمعرفية،ّممّ ّالاقتصاديةعلىّالقوةّ

ّالسبيلّالوطنيّالذيّيسعىّإ ّوالتيّلاّيجد ّالاقتصاديةّوالمعرفية، ّعلىّالقوة لىّالحصولّهوّأيضا

ّلتحصيلهاّإلاّباللجوءّلإبرامّعقودّمعّالطرفّالأجنبيّالحائزّلهذهّالقوة.ّّ

إذنّفإنّكانّمبدأّسلطانّالإرادةّوالحريةّفيّالتعاقدّيعتبرانّمنّأهمّركائزّالركنّالأساسيّفيّّّّّّّ

ّالركنّقدّيكونّمفروضاّلعد ةّاعتباراتّكالاعتباراتّالاقتصادية.ّالعقودّوهوّالتراضي،ّف ّهذا (58ّ)إن 

فالتوسعّفيّمبدأّحريةّالإرادةّلاّيجعلهاّحرةّفيّتكوينّالعقدّفحسب،ّوهذاّماّنجدهّفيّعقدّالتسيير.ّ

نماّيعطيّالغلبةّللإرادةّالأقوى،ّفيخرجّاتفاقّالإرادتينّفيّنظامّيكرسّهيمنةّإحداهماّعلىّ الأخرى،ّوا 

ّتكشفّعنّ ّالظاهرة ّبحيثّغدتّهذه ّلرؤوسّالأموال ّمتزايدا ّتركيزا ّالاقتصادية ّشهدتّالحياة وقد

ّ(59)علاقاتّتبعيةّمتزايدةّبينّمؤسساتّمستقلة.

ّفيّالإمكانياتّّّّّّّ ّالفعلية ّالمساواة ّعدم ّهيّوجود ّإذن، ّالنقطة ّفيّهذه ّإليها ّالمتوصل والنتيجة

ّ ّلطرفيّالعقد، ّوالفنية ّوفقّمعطياتّالمسيرّأوّالمالية ّالتفاوضّالذيّيتم ّاستقلاليةّحرية ّعدم وكذا

القواعدّالدوليةّفيّمجالّالمعاملات،ّفيبقىّالقانونّالداخليّخاصةّالقواعدّالعامةّلاّتتماشىّوطبيعةّ

ّ(60).فكرةّعدمّالتوازنّفيّعقدّالتسييرهذاّالعقدّولاّتحققّغايةّاللجوءّإليه،ّوهذاّماّيؤديّإلىّتأكيدّ

 تحديد صيغ دفع المقابل المالي -الفرع الثالثّّّّّّ

فيّعقدّالتسييرّوعلىّغرارّباقيّالعقودّالأخرىّلاتفاقّالأطراف،ّّمقابلّالمالييخضعّدفعّال      

وهذاّماّنجدهّيسودّفيّطائفةّعقودّالأعمال،ّأينّنجدّالإرادةّّطالماّلمّيتدخلّالمشرعّبتحديدّأحكامه،

ّركّالمجالّلكلّمنّالمسيرّوالمالكّفيّتحديدّصيغّدفعتيّ،ّفالمشرعكماّأشرناّسابقاّتحتلّحيزاّكبيرا

نجدّأنّّعقودّنقلّالتكنولوجياتوجدّعد ةّصيغّيتمّمنّخلالهاّدفعّالمقابلّالمالي،ّففيّ،ّوّالمقابلّالمالي

التيّتنقلّمبلغّمنّالنقودّيدفعهّالمتلقيّكعوضّلعناصرّالتكنولوجياّالمقابلّالماليّيكونّعبارةّعنّ

ّحيثّيمكنّ ّاحتمالاتّالنزاع، ّبتقليل ّتتميز ّلأنها ّالمقابل ّمن ّالصورة ّهذه ّالمتعاقدون ّويفضل إليه،
                                                           

58-  LARROUMET Christian, Droit civil : les obligations, Dalloz, Paris, 1998, p p.231- 232. 

ّ.34.،ّص2007الجديدة، الإسكندرية، عقد الامتياز التجاري، دار الجامعة ّالنجار،ّإبراهيممحمدّمحسنّ - 59

ّ.59معاشوّنباليّفضة،ّمرجعّسابق،ّصّّ- 60
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تحديدّمقدارهّومكانّالوفاءّبهّوالنقدّالذيّيؤديّبه،ّوأساسّتحويلهّإلىّنقدّالدولةّالتيّيعينهاّالمجهزّ

يتمكنّمنّمراقبةّالنقدّوتقلبّأسعارهّدونّصعوبة،ّويستفيدّالمتلقيّمنّهذهّالصورةّفيّالحقيقةّمنّأنهّ

 ّ(61)فيّدولته.

فيّهذهّالحالةّعبارةّعنّمبلغّنقديّكماّسبقتّالإشارة،ّويتمّدفعهّبالطريقةّأوّبالصيغةّمقابلّالّّّّّّ

ّمصالحهما. ّالأطرافّوتخدم ّإجماليّالتيّيتفقّعليها ّفيّشكلّمبلغ ّيكونّدفعه ّقدّ)أولا ، فقد كما

 )ثانيا .يكونّفيّشكلّمبالغّدورية

يؤدىّمنّقبلّالمالكّفيّّمقابلوفيّهذهّالحالةّفإنّالّفي مبلغ إجمالي: مقابل الماليدفع ال -أولا 

عقدّالتسييرّمباشرةّوبأسلوبّالمرةّالواحدة،ّوفيّغالبيةّالعقودّيتمّاعتمادّطريقةّالدفعّالمستمر،ّأينّ

يبدأّبالدفعّبمبلغّقليلّثمّيتصاعدّبعدّذلك،ّغيرّأنّهذهّالطريقةّفيّالحقيقةّتفرزّبعضّالإشكالات،ّ

قدّيزيدّفيّالأعباءّالملقاةّعلىّعاتقّالمالك،ّويؤثرّحيثّأنّالمبلغّالإجماليّالمدفوعّفيّهذهّالحالةّ

سلباّعلىّالفعاليةّالاقتصاديةّللمؤسسةّولاّيحققّالغايةّالمرجوةّمنّإبرامّعقدّالتسيير،ّكماّأنهاّقدّلاّ

تخدمّمصلحةّالمسيرّعلىّاعتبارّأنّالمسيرّقدّيحصلّعلىّثمنّلاّيتناسبّمعّالأعمالّالتيّقامّ

شكالّالذيّيثورّبخصوصّهذهّالطريقةّفيّدفعّالثمن،ّخاصةّفيّمجالّبها.ّأكثرّمنّذلكّفإنّالإ

للخدمةّأوّالمعرفةّالفنيةّأثناءّالدفع،ّّوالتماطلّالذيّقدّيمارسهّالمتلقينقلّالمعرفةّالفنية،ّهوّالتهاونّ

نظراّللقيمةّالضخمةّللمبلغ،ّكماّيبقىّالمتلقيّللمعرفةّليسّباستطاعتهّتحملّدفعّالمبلغّدفعةّواحدةّ

ّ(62)ظراّلوضعيتهّالمالية.ن

نجدهاّفيّعقودّنقلّالتكنولوجيا،ّإذّيتمّتحديدّالثمنّبطريقةّّمقابلّالماليوهذهّالطريقةّفيّدفعّالّّّّّّ

ّجزافيةّويشملّكافةّالعناصرّوهيّعناصرّالمعرفةّالفنيةّمنّنمادج،ّرسوماتّوموادّأولية...،ّويعدّ 

                                                           

ّ.80.،ّص1984القاهرة،ّمحسنّشفيق،ّنقلّالتكنولوجياّمنّالناحيةّالقانونية،ّمطبعةّجامعةّالقاهرة،ّ - 61
ّ.163ّ.إقلوليّمحمد،ّمرجعّسابق،ّصّ- 62
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،ّوالذيّيخولهّذلكّفيّتحديدّيحتلهّصاحبّالخدمةّسببّاختيارّهذهّالطريقةّإلىّالمركزّالقويّالذي

ّّ(63)وّطريقةّدفعهّويبقىّالطرفّالآخرّالمذعنّيقبلّالوفاءّدونّمناقشة.ّمقابلال

أينّيتمّدفعهّبمقدارّمعينّوبانتظامّبحسبّّفي شكل مبالغ دورية: مقابل الماليدفع ال -اثاني        

ّماّلاّتتناسبّمعّأهدافّالمسيرّفيّعقدّالتسيير،ّأينّقدّيجدّ الاتفاق،ّغيرّأنّهذهّالطريقةّغالبا

ّّ(64)نفسهّمقيدّبسياسةّمعينة،ّمماّقدّيعيقّمصالحه.ّّ

العملّبهاّفيّمجالّالتجارةّالدولية،ّخاصةّفيّالعقودّالتيّّأيضايمكنّّمقابلوهذهّالطريقةّفيّدفعّال

علىّالكميةّالتيّيتمّتوريدهاّعلىّدفعاتّومنّثمّّالاتفاقيكونّمحلهاّتوريدّالسلعّوالخدمات،ّإذّيتمّ

ّ(65)يتمّالوفاءّبقيمةّكلّدفعةّأوّكميةّعلىّحدى.

وبحسبّالاتفاقّبينّالأطراف،ّّإلىّجانبّالدفعّالإجمالي،ّوالدفعّفيّشكلّمبالغّدورية،ّيمكنّّّّّّ

ّعلىّ ّدورية ّمبالغ ّدفع ّيتم ّوكذلك ّإجمالي، ّأولي ّمبلغ ّبدفع ّالمتلقي ّيقوم ّإذ ّالطريقتين، ّبين الجمع

ّّّ(66)التوالي...

فيّشكلّمبلغّدوريّوثابتّيؤديّإلىّفشلّعقدّّمقابلّالماليأنّتحديدّالّتبثللإشارةّفإنّالتجاربّّ

نّلمّتحققّالمؤسسةّأيّأرباحّوهذاّالتسيير،ّففيّهذهّالحالةّفإنّالمسي رّسيتحصلّعلىّالثمنّحتىّوا 

ّ(67)ماّيكونّعائقاّأمامّتطورّالمؤسسةّوتحقيقهاّللفعاليةّالاقتصادية.

ّ

ّ

                                                           

ّ.296.بوجمعةّسعديّنصيرةّ،ّمرجعّسابق،ّصّ- 63
ّلل - 64 ّخاصة ّالثمن ّدفع ّحول ّأكثر ّتفصيل ّراجعفي ّالتكنولوجيا ّنقل ّسابق،ّ:عقود ّمرجع ّالمولى، ّكاظم ّّّّّّّّّّّنداء
ّ.129ّّ-124.صّص
ّ:ّّللتفصيلّأكثرّراجع - 65

 BLANCO Dominique, Négocier et rédiger un contrat international, 2eme édition, Editions DUNOD, 

Paris, ,1993  p. 130.  

ّ.166ّ.إقلوليّمحمد،ّمرجعّسابق،ّصّ- 66
67 -ّّ ّكمال، ّمنصور ّّعقدأيت ّالطابع ّذات ّالعامة ّالمؤسسة ّلخوصصة ّآلية ّسابق،ّ،الاقتصاديالتسيير ّمرجع
246ّص.
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ّ في عقد التسيير مع الأعراف في المجال  توافق المقابل المالي -ثانيالالمطلب  

      ّ متفقّعليهّبينّّغالبيةّالعقود،ّأنّيتمّدفعّالمقابلّالماليّفيّشكلّمبلغّثابتّالمعمولّبهّفيإن 

ّسواءّ ّدفعّالثمنّمنّخلالها، ّالتيّيتم ّذلكّفيّالصيغة ّبغضّالنظرّعنّالاختلافّبعد الأطراف،

ّكانتّفيّشكلّمبلغّإجماليّفيّدفعةّواحدةّأوّمبلغّدوري،ّكماّسبقتّالإشارةّإليهّسابقا.ّ

الطريقةّفيّعقدّالتسيير،ّنجدّأنّالمسيرّفيّهذهّالحالةّيتحصلّعلىّمقابلّالتسييرّذاّماّطبقناّهذهّإ

يبدوّلناّعدمّفعاليةّهذهّالطريقةّوّّ.دونّربطهّبأيّأسسّأخرىّلمحد دّفيّالعقدّفيّشكلّمبلغّثابتا

فيّعقودّالتسيير،ّعلىّاعتبارّأنّالمسيرّفيّهذهّالحالةّسوفّيتحصلّعلىّالمقابلّالمالي،ّبغضّ

ّهذهّّرالنظ ّتطوير ّأمام ّعائق ّبدوره ّيشكل ّما ّوهذا ّالمالكة، ّللمؤسسة ّللربح ّتحقيقه ّمدى عن

ّّّ(68)المؤسسة.

ضرورةّتحديدّّينصّعلىالمشرعّ،ّنجد01ّ-89منّالقانونّرقم08ّّنصّالمادةّوبالرجوعّلّّّّّّّّ

المجالّتتجهّالثمنّفيّالعقد،ّوأنّيكونّمطابقاّللأعرافّالمكرسةّفيّالمجال.ّوالأعرافّالمكرسةّفيّ

رّحتماّ،ّفهذهّالطريقةّستدفعّبالمسيّ منّخلالّالعقدّإلىّربطّالثمنّفيّعقدّالتسييرّبالأرباحّالمحققة

إلىّالعملّقدرّالإمكانّعلىّتحقيقّأكبرّالأرباح،ّمنّخلالّتطويرّالذمةّالماليةّللمؤسسةّعنّطريقّ

ّمنّكافةّخبراته،ّوفيّهذهّالحالةّيكونّكلاّالطرفينّمستفيد.ّالاستفادة

ّالمقابلّّّّّّّ ّيكون ّكأن ّالأسسّالأخرى، ّمن ّهنالكّمجموعة ّتكون ّقد لىّجانبّأساسّالأرباح وا 

ّعنّنسبةّمنّالأرباحّومبلغّدوريّ ّأوّيكونّالمقابلّالماليّفيّشكلّنسبةّمنّثابتالماليّعبارة ،

نّكانتّهذهّالمعاييرّقدّتصبّفيّمصلحةّالطرفّالمسيرّّ(69)تنسبةّمنّرقمّالعائداوّالأرباحّ ،ّوا 

ّمعتبرة، ّكانتّالمؤسسةّلاّتحققّأرباحا ّإذا ّللمسيرّللحصولّمبالغّّخاصة أينّتكونّهنالكّفرصة

ّالفإنهّينبّإضافيةّزيادةّعلىّنسبةّالأرباحّالمحققة،ّ مرتبطّّمقابلغيّمنّناحيةّأخرىّأنّيكونّهذا

                                                           

 . 124أيت منصور كمال، عقد التسيير، مرجع سابق، ص. - 68

المبرمّبينّ-MERCUREّ-فندقّهذهّالطريقةّمثلاّتمّاعتمادهاّفيّالتجربةّالجزائرية،ّبخصوصّعقدّتسييرّ- 69
 ّ.124ّ،ّأنظرّالمرجعّنفسه،ّص.ّّ-ACCORّ-والمجموعةّالفرنسيةّ -EGTC-  شركةّالتسييرّالسياحيّللوسط
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ّ ّالمؤسسة، ّبأرباح ّالمؤسسةأكثر ّتطوير ّوهو ّالتسيير ّعقد ّمن ّالهدف ّتحقيق ّيضمن ّالذي ّوهو

ّ(70).المالكة

المتفقّعليهّفيّالعقد،ّّمقابلّالماليجانبّحصولّالمسيرّعلىّالىّلاّ هناكّمنّيذهبّإلىّأنهّوّّّّّّّ

ينبغيّعلىّالمالكّفيّعقدّالتسييرّأنّيساهمّأيضاّفيّتسديدّالديونّالتيّقدّتنتجّعنّعمليةّالتسيير،ّ

لماّأنهّفيّالأساسّيتمتعّبحقّالاستفادةّمنّمختلفّالعائداتّوالنتائجّالإيجابيةّالتيّقدّتعودّمنّطا

نّكانّيخدمّمصالحّالمسيرّإلاّأنهّيزيدّمنّحجمّّغيرّأنهّيبدو(71ّ)عمليةّالتسيير. أنّهذاّالأمرّوا 

الأعباءّالملقاةّعلىّعاتقّالمالكّفيّعقدّالتسيير،ّوماّعلىّالمسيرّفيّمثلّهذهّالحالةّإلا ّالقيامّبعقدّ

مختلفّالتأميناتّحولّمسؤوليتهّالمهنية،ّوذلكّمنّأجلّتجنبّمختلفّالديونّأوّالالتزاماتّالتيّقدّ

ّّّّّّّ(72)اءّقيامهّبعمليةّالتسيير.تنشأّأثن

تفاقّالطرفين،ّفذلكّفيّعقدّالتسييرّوباّمقابللماّأقرّالمشرعّضرورةّتحديدّالفيّالأخيرّأنهّّنتوصلّ

ذاّكانّهلاعتبارّ يعتبرّّمقابلّالماليالّمنّالمسائلّالجوهرية،ّفلاّيمكنّللأطرافّمخالفةّهذاّالتحديد،ّوا 

منّبينّالتزاماتّالمالكّفيّعقدّالتسيير،ّفهوّبالتاليّمنّأهمّحقوقّالمسيرّفيّعقدّالتسيير،ّلكنّ

ّعلىّالأعرا ّالاعتماد ّأخرىّوباشتراطه ّلتحديدالمشرعّومنّجهة ّالمجال ّفي ّبهذاّّهفّالمكرسة فإنه

ّ.ّضمانةّللمؤسسةّالعموميةّالاقتصاديةّأوّالمالكّفيّعقدّالتسييرّهحاولّأنّيجعل

                                                           

70  - ّ ّكمال، ّمنصور ّّعقدأيت ّالطابع ّذات ّالعامة ّالمؤسسة ّلخوصصة ّآلية ّسابقّالاقتصادي،التسيير ،ّّّّّّّّّّّمرجع
ّ.247-246.صصّ
ّ:ّللتفصيلّأكثرّراجعّ- 71

PIERRE- François, Op.cit, pp. 520- 521. 

سيتمّتناولّهذهّالنقطةّبالتفصيلّفيّالفصلّالثانيّمنّهذهّالدراسة،ّعندّحديثناّعنّالتزاماتّالمسيرّبالتأمينّ - 72
ّمنّالمسؤوليةّالمهنية.



 
:الفصل الثاني  

سييرالتزامات المسير في عقد الت  

 



لتسييرالفصل الثاني                                                التزامات المسير في عقد ا  
 

- 41 - 
 

يمكن للمسير في عقد التسيير أن يكون إما طرفا وطنيا يتوافر على المواصفات المطلوبة، كما يمكن أن 

جزئية تتعلق بهذا العقد في القانون الجزائري، وبالنظر تناولنا ، وبما أننا في هذه الدراسة ايكون طرفا أجنبي

ا يحوز على التخصص يكون طرفا أجنبي  للتجربة الجزائرية في هذا المجال، نلاحظ أن المسير عادة ما 

والشهرة في المجال الذي يعمل فيه من خلال امتلاكه للمعرفة الفنية وهذا هو الشيء الذي تبحث عنه 

 المؤسسات في الجزائر في سبيل تحقيق فعاليتها الاقتصادية.

م الثالث من الفصل القسضمن  لقد تناول المشرع الجزائري التزامات المسير كطرف ثاني في عقد التسييرو 

إلى المادة  04 من ، المتعلق بعقد التسيير، من خلال المواد01 -89الأول مكرر بموجب القانون رقم 

ها . مع الإشارة إلى الملاحظة السابقة الذكر بخصوص المادة الثامنة من هذا القانون والتي ضم  08

الذي هو من الالتزامات الجوهرية ع الثمن و لرغم من أنها تتعلق بدفالمشرع للالتزامات الخاصة بالمسير با

 التي تقع على عاتق المالك وليس المسير.

ومن تسمية العقد يبدو لنا أن الالتزام الرئيسي للمسير يتمثل في قيامه بعملية التسيير، من أجل       

هذا الأمر  ، لكن) المبحث الأول( أو مختلطة الاقتصاد الاقتصادية الرفع من مستوى المؤسسة العمومية

 .(المبحث الثاني )لا ينفي وجود التزامات أخرى على عاتق المسير بالإضافة إلى هذا الالتزام الرئيسي
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 المبحث الأول

 ر ــــــــــيــــــبالتسي الالــــتــزام 

تزم المسير بتحسين يل»على ما يلي:، المتعلق بعقد التسيير 01 -89من القانون رقم  04تنص المادة 

 المنتجاتواقتحام الأسواق الخارجية لا سيما عن طريق رفع شأن المردودية الاقتصادية والمالية للملك 

يجب على المسير أن يسير »من نفس القانون على ما يلي:  05وتنص المادة  .« والخدمات المقدمة

اللازمة ويتوخى جميع الأنشطة  الملك طبقا للمستوى المطلوب، كما يجب عليه أن يستخدم الوسائل

 .« التي تترتب عادة على نوع الاستغلال لمحل العقد

ه على المسير أن يعمل على تحقيق الغاية التي أبرم من أجلها عقد من خلال هاتين المادتين يتضح لنا أن  

مردودية المؤسسة العمومية الاقتصادية أو الشركة المختلطة الاقتصاد، من  تحسينالتسيير، والمتمثلة في 

مما يمنحها القدرة على اقتحام الأسواق والمنافسة على الصعيد الوطني وحتى الناحية الاقتصادية والمالية، 

قدراته ومؤهلاته الفنية والتكنولوجية، من خلال الأسواق الخارجية، وذلك من خلال توظيف مختلف 

وحتى يقوم  ) المطلب الأول(، (73)الاعتماد على الأساليب الحديثة المعتمدة على التطور التكنولوجي

المسير بهذا الالتزام عليه القيام بمجموعة من الأعمال تتمثل في إضفاء شهرته على الملك المسير، 

 ) المطلب الثاني(.أن يقوم بعملية التسيير بنفسه  إضافة إلى ضرورة

 
                                                           

نشير هنا إلى أن التزام المسير باستخدام معرفته الفنية وخبراته في عملية تسيير أملاك المؤسسة، يشكل إحدى النقاط  -73
ا يشتركان المرافق العامة، فبالرغم من وجود اختلافات بين العقدين إلا  أنهمتسيير المشتركة مع بين هذا العقد وعقد تفويض 

في وجود تشابه بين أعمال المفو ض له وأعمال المسير، من خلال استعمال المهارات والخبرات في الإشراف والإدارة على 
 الأعمال الموكلة لهما.

عبد اللطيف، تفويض المرفق العام، دار النهضة العربية،  محمدالمرافق العامة راجع: حول عقد تفويضأكثر تفصيل لل
 .2000القاهرة، 
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 الالتزام بتحسين المردودية الاقتصادية والمالية للملك -الأولالمطلب 

لما كانت المؤسسة العمومية الاقتصادية أو الشركة مختلطة الاقتصاد، تعجز عن تحقيق فعاليتها 

من خلال تسييرها الذاتي، ولما كان رفع المستوى الاقتصادي لهذه المؤسسة هو جوهر عقد  ونجاعتها

 المنتجاتالتسيير، كان لزاما على المسير العمل على تطوير الملك المسير والعمل على رفع شأن 

نقل على الصعيديين الداخلي والدولي، من خلال  وتحقيق القوة التنافسية للمؤسسةوالخدمات المقدمة، 

والخدمات، ولما كان على  المنتجاتوالعمل على تحسين نوعية مختلف التقنيات الحديثة في التسيير، 

من القانون رقم  05المسير العمل على تسيير الملك وفقا للمستوى المطلوب حسب ما جاء في المادة 

ة التي يحوزها، من أجل فهذا يعني أنه عليه أن يجعل المؤسسة تستفيد من الشهرة والمعرفة الفني، 89-01

تحقيق التطور المطلوب، هذا ما يجعل التزامه يتمثل في التزام الشخص الحريص، لكن ومع ارتباط عمل 

المسير بالمجال الاقتصادي الذي يمكن أن تعترضه مجموعة من المخاطر، يجعل تكييف التزام المسير 

مع ) الفرع الثاني(، لتزام الشخص الحريص مع مراعاة ا ) الفرع الأول(،هنا بأنه التزام ببذل عناية 

الإشارة إلى أن المسير وأثناء قيامه بعملية التسيير يكون مسؤولا عن كل التصرفات التي يقوم بها، خاصة 

 )الفرع الثالث (.في حالة ارتكابه للغش أو وقوعه في خطأ  جسيم مما يؤدي إلى قيام مسؤوليته 

 في التسييرالالتزام ببذل عناية -الأول الفرع

مثل في القيام بتطوير الملك القيام بعمل والمتبما أن الالتزام الرئيسي للمسير في عقد التسيير هو التزام 

معيار من المفروض فإن معيار هذا الالتزام هو المسير من خلال تحسين مردوديته الاقتصادية والمالية، 

من التقنين المدني 01فقرة  172الرجل العادي، وذلك حسب ما أقرته القواعد العامة، حيث تنص المادة 

بعمل، إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء، أو أن يقوم  في الالتزام»على ما يلي: 

لتزام إذا بذل في تنفيذ  من بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالا 

المقصود. هذا ما لم ينص القانون أو العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض 

 .«الاتفاق على خلاف ذلك
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من هذه المادة يتضح لنا أنه وحسب القواعد العامة للالتزام، فإن مضمون الالتزام الذي يقع على عاتق 

المدين يتحدد بربطه مع الهدف المقصود فقد يقتصر التزامه على بذل العناية اللازمة لتحقيق الهدف 

 (74)المقرر فيكون الالتزام بوسيلة. 

ببذل عناية وليس بتحقيق ل في تطوير الملك المسير،هو التزام فالتزام المسير في عقد التسيير والمتمث

جميع التدابير وبذل الجهد والسعي نحو تحقيق الغاية المرجوة من  باتخاذنتيجة، بحيث يقع عليه القيام 

 (75)العقد، ويكون مسؤولا في حالة عدم بذله للعناية الضرورية أثناء تنفيذ العقد.

وهذا الالتزام نجده في مختلف العقود التي تتعلق بالقيام بعمل لحساب الغير، على غرار مثلا عقد الوكالة، 

من التقنين المدني  576أين نجد أن التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة هو التزام ببذل عناية، حيث تنص المادة 

 .«تنفيذ  للوكالة عناية الرجل العادي في أن يبذليجب دائما على الوكيل » على أنه: 

فالتوكيل في أي تصرف قانوني، ولو كان يتضمن التزاما بتحقيق غاية ينشأ في جانب الوكيل التزاما للقيام 

 (76)يكون دائما التزاما ببذل عناية.و هذا التصرف بقدر معين من اليقظة ب

الاقتصادية والمالية للمؤسسة العمومية الاقتصادية، يتطلب منه القيام  ةالمردوديفسعي المسير إلى تحسين 

بكل ما من شأنه الرفع من مستوى الأرباح، هذا الأخير الذي يشك ل الهدف الاستراتيجي والضمانة 

، كما أنه دوليةاللاستمرارية المؤسسة وبعثها على منافسة المؤسسات المماثلة لها في الأسواق المحلية و 

م ساس الأرباح يتسنى للمؤسسة توسيع الاستثمار القائم وخلق استثمارات جديدة، وهو ما يدع  على أ
                                                           

 .29.ص، 2001فتحي عبد الرحيم عبد الله، النظرية العامة للحق، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -74
لا يكون إلا في الالتزامات التي يكون محلها القيام للإشارة فإن تقسيم الالتزام إلى التزام ببذل عناية أو بتحقيق نتيجة،  -75

بعمل معين، فالالتزام بتحقيق نتيجة هو ذلك الالتزام الذي يحدث فيه التطابق بين مضمون هذا الالتزام، و هدف الدائن 
ك الالتزام الذي لا الالتزام ببذل عناية فهو ذلعلاقة بين البائع و المشتري. أما الذي يرمي إلى تحقيقه، كما هو الحال في ال

 يلتزم فيه المدين بتحقيق نتيجة، و إنما السعي و بذل الجهد لتحقيقها.
دارالمطبوعات رمضان أبو السعود، أحكام الالتزام،  :راجع معيار التفرقة بينهماو  أكثر حول هذين الالتزامينللتفصيل  -

 .45 -39.، صص2006الجامعية، الإسكندرية، 
، العقود الواردة على العمل: المقاولة، الوكالة، الوديعة، ، الوسيط في شرح القانون المدنيالرزاقالسنهوري أحمد عبد  -76

 .461 -459.صص، 1964، القاهرةالحراسة، دار النهضة العربية، 
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الاقتصاد الوطني من حيث خلق مناصب عمل وجذب يد عاملة وطنية وتنمية صادرات القطاع 

 (77).الإنتاجي

 التزام الشخص الحريص في التسيير -الفرع الثاني

ببذل عناية هو معيار الشخص العادي، كما سبقت الإشارة إليه حسب إذا كان المعيار العام في الالتزام 

، إلا  أنه ونظرا لأن المسير وحسب ما جاء في المادة (78)، من التقنين المدني.172ما جاء في المادة 

، هو عبارة عن متعامل يتمتع بشهرة معترف بها، في المجال الذي تعمل 01 -89الأولى من القانون رقم 

فلما كان عمله مرتبط بالنشاطات الاقتصادية، فهذا يجعل المعيار العمومية الاقتصادية،  فيه المؤسسة

المطبق عليه هو معيار الشخص الحريص وليس معيار الشخص العادي حسب ما تمت الإشارة إليه 

تاد سابقا في العقود المتعلقة بالقيام بعمل، لاعتبار أن المسير في عقد التسيير يتعامل بوصفه مهني مع

العمل في المجال، وبالتالي لابد  عليه أن يتخذ موقف المهني الخبير الذي يعتني بالتسيير عناية  على

 حريصة.

وفي هذا الإطار يمكن أن نسقط التزام المسير بهذا المعنى ليكون متوافقا مع التزام الطبيب، هذا الأخير 

الذي يكون ملزم ببذل العناية الفائقة على المريض دون أن يكون ملزم بتحقيق النتيجة المرجوة وهي 

لة موت المريض، طالما أنه بذل حتى في حاالشفاء، فعدم تحقيقه لهذه النتيجة لا يؤدي إلى قيام مسؤوليته 

 (79)في العلاج العناية الواجبة.

 

 

                                                           

أعمال الملتقى ، «عقد التسيير آلية لتفعيل الجدوى الاقتصادية في المؤسسة العامة الاقتصادية»صبايحي ربيعة،  -77
الجزائري، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان  الاقتصادالوطني حول: عقود الأعمال ودورها في تطوير 

 .418.ص، 2012ماي  17و 16يومي ميرة، بجاية، 
 .مرجع سابق، 58 -75مر رقم من الأ 172 أنظر المادة -78
 .29.مرجع سابق، صالنظرية العامة للالتزام، فتحي عبد الرحيم عبد الله،  -79
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 قيام مسؤولية المسير عن الغش والخطأ -الفرع الثالث

عناية يقوم المسير بتسيير المؤسسة وتطويرها من خلال توظيف مختلف مهاراته ومعارفه العلمية بكل 

عة ضة للمخاطر غير المتوق  معر   وذكاء ووعي، لكن بما أننا أمام نشاطات اقتصاديةوحيطة حرص و 

تحقيق النتيجة المنتظرة من عقد التسيير، هذا ما ينفي مسؤولية فيمكن لهذه المخاطر أن تؤثر على 

المسير كما سبقت الإشارة إليه، إلا في حالة ارتكابه لغش أو خطأ جسيم كاستعماله الأملاك لمصلحته 

 (80)ملية التسيير.الشخصية، أو عدم استعمال الوسائل اللازمة في ع

وعلى كل حال يبقى المدين » من التقنين المدني الجزائري:  20قرة ف 172وهذا ما تنص عليه المادة 

 .«ه، أو خطئه الجسيممسؤولا عن غش  

 إثباتفلما كان التزام المسير هو التزام ببذل عناية كما سبقت الإشارة إليه،فإن مسؤوليته لا تنعقد إلا إذا تم 

عدم تحقيق النتيجة يرجع إلى أن المدين لم يبذل العناية اللازمة والمطلوبة في التسيير، وفي هذا  أن  

يجب على المسير أن يسير الملك طبقا »على أنه : 01 -89من القانون رقم  5دد تنص المادة الص  

تي تترتب للمستوى المطلوب، كما يجب عليه أن يستخدم الوسائل اللازمة ويتوخى جميع الأنشطة ال

 .«عادة على نوع الاستغلال محل العقد

من خلال هذه المواد إذن يتضح أن المسير يكون مسؤولا عن الأعمال الصادرة منه، إذا كان يشوبها غش 

أو خطأ طالما أن التزامه يتعلق بالقيام بعمل، فهو يتحمل المسؤولية في حالة استغلاله للمؤسسة العمومية 

سواء المادية أو القانونية  الاقتصادية لمصلحته الخاصة، أو في حالة عدم استعماله للوسائل اللازمة

المسير هو  التزامالمتلائمة مع طبيعة التسيير، مما قد يؤثر سلبا على الذمة المالية للمؤسسة، هذا لأن 

السابقة  172المنصوص عليه في المادة  وليس الشخص العاديالتزام ببذل عناية الشخص الحريص 

ي فا، طالما أنه شركة تتمتع بشهرة  معترف بها الذكر، وبذلك فالمسير يسأل حتى ولو كان الخطأ يسير 

                                                           

 .62.معاشو نبالي فضة، مرجع سابق، ص -80
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مختصة في أعمال التسيير، ولا بد  أن تكون حريصة عن كل و المجال الذي تعمل فيه المؤسسة 

التصرفات التي تصدر منها، ولذلك تسأل حتى ولو كان الخطأ يسيرا، فكل خطأ مرتكب من قبله ويسبب 

من 124وهذا حسب ما أقر ته القواعد العامة في نص المادة  (81)أضرارا للمؤسسة يؤدي لقيام مسؤوليته.

كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا »ها على ما يلي:التقنين المدني الجزائري بنص  

 .«للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

 ضمانات تنفيذ الالتزام بالتسيير-المطلب الثاني 

أن هذا لا بالرغم من أننا أشرنا إلى أن التزام المسير بالتسيير هو التزام ببذل عناية الشخص الحريص، إلا 

بكل الأعمال التي من شأنها تحقيق الوصول إلى الغاية من العقد، واستخدامه لكل  هينفي ضرورة قيام

، 01 -89ى من القانون رقم الوسائل اللازمة في التسيير لضمان عدم مساءلته، فبموجب المادة الأول

من  ومعاييره، ويجعلها تستفيد يتوجب على المسير أن يضفي على الملك المسير علامته حسب مقاييسه

شبكاته الخاصة بالترويج والبيع، هذا ما يجعل المسير ملزم على استعمال ما تم الاتفاق عليه من 

لمسير بتبني مجموعة من إلى ضرورة قيام ا إضافة، ول(الأ فرع ال)علامات، أسماء، وعناوين مملوكة له 

إلى  بالإضافةثاني(الفرع ال)التي من شأنها المساهمة في تحقيق الجدوى الاقتصادية للمؤسسةالضوابط و 

وجود ضمانة أخرى ينبغي على المسير تحقيقها أثناء تنفيذ التزامه والمتعلقة بمسألة الاعتبار الشخصي 

 .(الثثالفرع ال)للمسير في تنفيذ التسيير

 إضفاء الشهرة على الملك المسير -الفرع الأول

فأمام الالتزام الرئيسي للمسير والمتمثل في القيام بعملية التسيير، فإنه يقع على عاتقه القيام بالعديد من 

الأعمال التي من شأنها تطوير المؤسسة وتحقيق فعاليتها الاقتصادية، ومن أهمها جعل المؤسسة 

هم في تحقيق النتائج الاقتصادية تستفيد من معارفه الفنية وشهرة علامته، هذه الأخيرة التي تساالعمومية 

                                                           

 .131.مرجع سابق، صعقد التسيير،  ،كمالأيت منصور  -81
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، فعلى المسير إذن القيام لاقتصادية إلى إبرام عقد التسييروراء لجوء المؤسسة العمومية االمرجوة من 

تها مادية أو قانونية، بكافة الأعمال التي من شأنها أن تطور الذمة المالية للمؤسسة مهما كانت طبيع

فالمهم هو تطوير المؤسسة، وفي هذه النقطة يكون الاختلاف بين عقد التسيير وعقد الوكالة أين يقوم 

 (82)الوكيل بالأعمال القانونية لحساب الموكل.

، نجدها تنص على ضرورة أن يقوم 01-89بالرجوع إلى نص المادة الأولى من القانون رقم و       

التسيير، بتسيير كل أملاك المؤسسة العمومية الاقتصادية أو الشركة مختلطة الاقتصاد  المسير في عقد

 بعضها،  باسمها ولحسابها، وذلك بإضفائه عليها علامته حسب مقاييسه ومعاييره. أو

)أولا(، ء شهرته على الملك المسير يكون من خلال استعمال العلامات التجاريةاوقيام المسير بإضف

 )ثالثا(.وأخيرا استعمال العنوان التجاري)ثانيا(،  الاسم التجاريواستعمال 

 استعمال العلامات -أولا

، وقبل (83)المتعلق بالعلامات 06-03لقد تناول المشرع الجزائري العلامة التجارية من خلال الأمر رقم 

أن نتطرق إلى على الملك المسير، وجب أولا قنا إلى العلامة التي ينبغي على المسير إضفاءها تطر  

 مفهوم العلامة بصفة عامة.

 تعريف العلامة:   -1

الصانع أو التاجر شعارا لمنتجاته أو بضائعه تمييزا لها عن  يتخذهتعرَف العلامة التجارية على أنها ما 

أو التاجر لتمكين غيرها من المنتجات والبضائع المماثلة، وهي من أهم الوسائل التي يلجأ إليها الصانع 

                                                           

أعمال الملتقى الوطني حول: عقود ، «الطبيعة القانونية لعقد المناجمنت في القانون الجزائري »أيت منصور كمال،  -82
 16يومي  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،الجزائري الاقتصادالأعمال ودورها في تطوير 

 .49ص.، 2012ماي  17و
 .2003-07-23، صادر في 44، يتعلق بالعلامات، جر عدد 2003 جويلية سنة19، مؤرخ في 06-03أمر رقم  -83
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المستهلك من التعرف على سلعته وضمان عدم تضليل الجمهور، مما يدفعه إلى بذل أقصى جهده في 

 (84).ليضمن تفوقها ورواجها على مثيلاتها في ميادين المنافسة الإنتاجتحسين منتجاته وتخفيض تكاليف 

هي مجموعة العناصر التي من شأنها أن تجعل الزبائن يتعر فون على السلعة أو الخدمة من فالعلامة إذن 

 (85)بين أخرى مشابهة.

ف العلامة التجارية من خلال الأمر المتعلق بالعلامات وذلك من ا بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عر  أم  

 في مفهوم هذا الأمر بما يأتي:  يقصد» خلال المادة الثانية منه بنصها على ما يلي: 

ل الخطي، لاسيما الكلمات بما فيها أسماء الأشخاص والأحرف يكل الرموز القابلة للتمث العلامات:-1

المميزة للسلع أو توضيبها، والألوان بمفردها أو مرك بة، التي  الأرقام، والرسومات والصور والأشكالو 

 « تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات غير ...

حماية المستهلك وقمع الغش، نجد أن العلامة تعتبر من أهم الوسائل التي كما أنه وبالرجوع إلى قانون 

في  بالإعلامالتزامه  تنفيذللاستهلاك، القيام بها لضمان  المنتجاتينبغي على المتدخل في عملية عرض 

 (86)مواجهة المستهلك.

شكل اسم أو رمز أو رسم أو شكل من الأشكال، والذي  ذنصل إلى أن العلامة يمكن أن تتخ مما سبق

 (87).المتنافسينأو الخدمات ...وكذا التفريق بين  المنتوجيهدف إلى التعريف 

                                                           

مصطفى كمال طه، أساسيات القانون التجاري: دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، -84
 .651.، ص2012

 لمزيد من التفاصيل راجع : -85

ALBERT Chavanne, JEAN-Jacquesburst, Droit de la propriété industrielle, 5eme édition, Dalloz, Paris, 

1998, p.471. 

 

قمع الغش، ، يتعلق بحماية المستهلك و 2009 سنة فبراير 25، مؤرخ في 03 -09من القانون رقم  17تنص المادة  -86
يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات »، على ما يلي: 2009 -03 -08، صادر في 15ر عدد  ج

 «مات أو بأية ووسيلة أخرى مناسبة...وضع العلاالمتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك بواسطة الوسم و 
87- PHILIP Koher et BERNARE Dubois, Marketing Management, Paris, 11émeédition, Dalloz, 2003,P 

426.  
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ر المسي   نا نحن في موضوع العلامة التي تدخل ضمن التزامات المسير بإضفاء شهرته على الملكما يهم  

 هو ما يعرف بالعلامة المشهورة .

 :المشهورة اتالعلام-2

وللإشارة فإن  (88)العلامة المشهورة هي من بين أنواع عديدة من أنواع العلامات وفق تقسيمات مختلفة.

 المتعلق بالعلامات. 06 -03المشرع الجزائري لم يتعر ض للعلامات المشهورة في الأمر 

، والتي كبيرة من الجمهورف العلامات المشهورة على أنها تلك العلامات التي تكون معروفة لدى فئة وتعر  

حدود البلاد، وشهرة العلامة تثبت بقدمها أو مدى ذيوعها وانتشارها والمجهودات الاشهارية تتعدى سمعتها 

 (89)التي بذلت للإعلان عنها.

إليه المؤسسات الجزائرية لغرض الترويج وبيع منتجاتها، وفي إطار  والعلامة المشهورة هي ما تحتاج

تطوير المؤسسة أو الملك المسير، يستعمل المسير علامته وفق معاييره ومقاييسه وهو ما تتضمنه المادة 

، فشهرة علامة المسير يجعل المؤسسة العمومية تستفيد منها وذلك 01 -98الأولى من القانون رقم 

تجاتها من طرف المسير وهو ما يبين النوعية والجودة للسلع والخدمات ويحقق لها بوضعها على من

 (90)المنافسة.

 الاسم التجاري استعمال -ثانيا

إلى جانب استخدام المسير لعلامته التجارية في عملية تطوير المؤسسة العمومية الاقتصادية أو الشركة 

 ل على كل عناصر شهرته.ري الذي يد  التجاالمختلطة الاقتصاد، فإنه يعمل على استعمال اسمه 

                                                           

سعيدة، النظام القانوني للعلامات، مذكرة لنيل شهادة  للتفصيل أكثر حول التقسيمات المختلفة للعلامات راجع:راشدي -88
 ، ص2003، الجزائر جامعة يوسف بن خدة،العلوم السياسية، رع قانون الأعمال، كلية الحقوق و الماجستير في القانون، ف

 .38 -32.ص
89- SZALEWSKI- Joanna shmid, Droit de la propriété industrielle, 2éme édition, Dalloz, Paris, 1991, 

pp. 112- 113. 

 . 925.مرجع سابق، صالاقتصادي، التسيير آلية لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع  عقدأيت منصور كمال،  -90
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نجدها تنص على ضرورة أن يتم  01 -89أنه وبالرجوع إلى نص المادة الأولى من القانون رقم غير 

جعل هذه تأن  اشأنه الإيجابيات التي من منما اعتبره الفقهاء التسيير باسم المؤسسة ولحسابها، وهذا 

ويحقق لها الرواج في وسط الأعمال، مما يعطي القيمة ا، المؤسسة معروفة من خلال معاملاته

لكن مع هذا ليس هنالك ما يمنع المسير من استعمال اسمه التجاري  (91)الاقتصادية للأملاك المسيرة.

باسم المؤسسة العمومية الاقتصادية أو المختلطة التالي يكون التسيير بوالذي يكون عناصر شهرته، و 

وسيلة لتنفيذ التزامه  نفس الوقت الاسم التجاري للمسير والذي يعد   الاقتصاد، مع الاستعمال في

 (92)بالتسيير

المنشأة التجارية عن غيرها، فهو عبارة عن المقصود بالاسم التجاري أنه تلك الإشارة المستخدمة لتمييز و 

الاسم التجاري يستخدمه التاجر فردا أو شركة لتمييز محله نة تطلق على المنشأة التجارية، و تسمية معي

التجاري عن نظائره، وقد يكون الاسم التجاري هو ذات الاسم المدني للشخص أو غيره، إذ يجوز أن 

 (93)يضاف إليه بعض الألقاب أو الأوصاف.

                                                           

 : راجع للتفصيل أكثر-91
MERLE Philip,

»
 Contrat de management et organisation des pouvoirs dans la société anonyme

«
, 

Recueil Dalloz, Sirey de doctrine de jurisprudence et de législation jurisprudence général, Dalloz, 

Paris, 1975, p p.245- 248.  

ن كان البعض  الإشارة،نريد بالنسبة للنقطة المتعلقة بأن التسيير يكون باسم ولحساب المؤسسة المالكة - هنا إلى أنه وا 
ن كان التسيير يكون باسم ولحساب يخلطون بين عقد ا لتسيير وبين عقد التسيير الحر الخاص بالمحل التجاري، فإنه وا 

، فإنه في عقد التسيير الحر يكون باسم ولحساب والمالك هو من يقع عليه دفع الثمن للمسير المالك في عقد التسيير
 المسير مع الالتزام بدفع المقابل للمالك.

 تسيير الحر راجع: لأكثر تفصيل حول عقد ال
DERRUPPE  Jean, Fonds du Commerce, Dalloz,Paris  , 1994. 

 260.، ص.مرجع سابقالاقتصادي، التسيير آلية لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع  عقدأيت منصور كمال،  -92
 .18.، ص1986عمان،  صلاح سلمان الأسمر، العلامة التجارية في القانون الأردني والمصري، مكتبة دار الثقافة، -93

 راجع:للتفصيل أكثر 

MENJUCQ Michel, Droit commercial et des affaires, 6eme édition, Lextenso éditions, Paris, 2009,       

P .77.   
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وكذلك يعتبر المعيار والاسم التجاري هو وسيلة أيضا لجذب العملاء بدافع الشهرة والسمعة التي تصاحبه، 

ت الأخرى، فيوضع الاسم الذي يتمتع به المحل التجاري من ثقة لدى الجمهور وما يميزه عن المحلا  

 (94)التجاري على واجهة المحل أو على رأس الفواتير أو غيرها من الأوراق التجارية.

شريك أو  اِسملشركات الأشخاص قد يكون اسمها يتألف من التجاري للشركات، فبالنسبة  للاسمأما بالنسبة 

أكثر، مع إضافة عبارة " شريكه أو شركاءه" للدلالة على شخصية الشركة المستقلة عن شخصية الشركاء، 

أما في شركات الأموال كما في شركات المساهمة فقد يستمد اسم الشركة من الغرض الذي تهدف 

 (95)إليه.

 العنوان التجاري استعمال -ثالثا

يقصد بالعنوان التجاري التسمية المبتكرة التي يطلقها التاجر على مؤسسته أو محله التجاري، وعادة ما 

 (96)يوضع العنوان التجاري على واجهة المحل التجاري أو المؤسسة.

والتي وتلعب الشعارات دورا أساسيا على المستوى الدولي، إذ تعمل على الترويج للشركات المشهورة 

تمارس نشاطها في مختلف دول العالم، مثال ذلك ما شهدته التجربة الجزائرية في القطاع الفندقي فيما 

"فالشهرة MERCURE" و" SOFITELوالمتمثلة في " "ACCORيتعلق بشعارات المجموعة الفرنسية "

التسيير المبرمة في  العالمية لها جعل المؤسسات الجزائرية تستفيد من ذلك من خلال مختلف عقود

المجال الفندقي، أين يظهر التزام المسير باستعمال هذه العناوين في واجهة المؤسسات المعنية استجابة 

 (97)، مما يحقق تطوير المؤسسات الوطنية.01 -89لنص المادة الأولى من القانون رقم 

 

 
                                                           

 .745.ص ،2006القانون التجاري، دار الفكر الجامعي، القاهرة، مصطفى كمال طه، أصول  -94
 .60، ص.2007التجارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصطفى كمال طه، الشركات  -95

 .21.صلاح سلمان الأسمر، مرجع سابق، ص -96
 .326.، صمرجع سابقالاقتصادي، عقدالتسيير آلية لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع ،كمالأيت منصور  -97
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 لكتبني ضوابط تحقيق الجدوى الاقتصادية للم   -الفرع الثاني

تزام الرئيسي للمسير في عقد التسيير وهو قيامه بتسيير الملك أو المؤسسة العمومية لحديثنا عن الافي 

من القانون رقم  01الاقتصادية أو الشركة مختلطة الاقتصاد حسب ما أقره المشرع الجزائري في المادة 

صادية حسين المردودية الاقتومن خلال تحليلنا لهذا الالتزام وبعد تطرقنا إلى التزام المسير بت، 01 -89

لى الضمانات التي من شأنها أن تدع م أو تضمن قيام المسير بتنفيذ التزامه هذا، والمالية للملك المسير، و  ا 

والتي من بينها قيام المسير بإضفاء شهرته على الملك حسب ما تمت الإشارة إليه سابقا، سنتطرق في هذا 

ت التي ينبغي على المسير القيام بها في سبيل تنفيذ التزامه الجزء إلى ضمانة أخرى من بين الضمانا

بتسيير الملك، يتعلق الأمر بضرورة إتيان المسير لمجموعة من الأساليب الحديثة في الإدارة التجارية 

كسابها قوة ، والر  بالشكل الذي يساهم في تحقيق تطور المؤسسة المسَيرة فع من مستواها الاقتصادي وا 

 تنافسية. 

 مةوالخدمات المقد   المنتجاترفع مستوى  -أولا

، التي تنص على ما 01 -89من القانون رقم  04هذا ما نص عليه المشرع الجزائري من خلال المادة 

سيما عن يلتزم المسير بتحسين المردودية الاقتصادية والمالية للملك واقتحام الأسواق الخارجية لا»يلي: 

 .«والخدمات المقدمة المنتجاتطريق رفع شأن 

فالمسير يعمل على رفع شأن السلع والخدمات المقدمة من قبل المؤسسة المسَيرة، من خلال قيامه بمراعاة 

 معايير ومواصفات الجودة في هذه السلع والخدمات، بالشكل الذي يجذب المستهلكين ويخدم مصالحهم.

عقد التسيير يكمن في الرفع من أرباح المؤسسة، فإن تحقيق هذه  إبراملأنه ما دام الهدف من اللجوء إلى 

تلبية حاجيات  من خلال  من خلال كسب أكبر قدر من العملاء، وهذا لا يكون إلا  يكون إلا   النتيجة لا

تكون كفيلة بتلبية الحاجيات المشروعة  ، مع توفير مستوى معين من الجودةهؤلاء المتعاملين في السوق

هناك العديد من المعطيات المرتبطة بالمنتَج تشكل الدوافع الانتقائية للمستهلك، وفي حال للمستهلك، ف
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وخدمات المؤسسة وهذا بدوره سيساهم في زيادة  منتجاتيزيد من الإقبال على الاهتمام بها فإن هذا س

، حيث أصبح تحسين الخدمات والمنتجات يعد  بمثابة إستراتيجية مهم ة على مستوى أرباحها

 (98)المؤسسات.

أو عدم صرف  يئةالرذالسلع ذات النوعية  إنتاجوفي سبيل ضمان الجودة يقوم المسير مثلا بالتقليل من 

أجور العمال على كل إنتاج معيب، ويتجه إلى إصلاح الآلات والعتاد وجعله يتماشى مع التطورات 

 (99)التكنولوجية، إذا كان هذا العتاد هو السبب في عدم الجودة.

جات وكيف يعمل المسير على الرفع من مستواها، أما بالنسبة إلى كيفية الرفع من بالنسبة للمنتهذا 

 ، المحدد للقواعد المتعلقة بالفندقة، نجد 01-99مستوى الخدمات المقدمة، فبالرجوع مثلا إلى القانون رقم 

، السلامة ،الأمن ،النظافةقواعد شروط الصحة و أن المسير يقوم بتحسين نوعية الخدمات من خلال توفير 

 (100).والهدوء في المؤسسة الفندقية ،الراحة

                                                           
98-LAURENT Philipe, BASSET Guy, Droit de marketing, Collection eyrolles, Paris, 1989, pp.3- 4. 

 ، ص1996عبد الله مسلم، الخصخصة وتقييم الأصول والأسهم في البورصة، مكتبة النهضة العربية، القاهرة،  -99
 .18 -15.ص

د القواعد ، يحد1999جانفي سنة  01، مؤرخ في 01 -99رقم من القانون 61 -30 -23 -22 -20الموادأنظر  -100
 .1999- 01 -06ي ، صادر ف01عدد  ر المتعلقة بالفندقة، ج

للإشارة فإن تطبيق عقد التسيير بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة ظهر لأول مرة في المجال الفندقي، وذلك لانتشار 
السلاسل العالمية المتخصصة في مجال تنظيم واستغلال الفنادق، حيث كان أول تطبيق لعقد التسيير في الجزائر سنة 

 - EGTC-بين العقود المبرمة في هذا المجال نجد مثلا: العقد المبرم بين شركة التسيير السياحي للوسط، ومن 1992
. للتفصيل أكثر حول سنوات 5 ـ، لتسيير فندق الحامة بالجزائر، وحد دت مدة العقد بـ-ACCOR–والمجموعة الفرنسية 

كيف كان تطبيقه في القطاع الفندقي ثم انتشار تطبيقه ر و لى المستوى الدولي وفي الجزائبدايات تطبق عقد التسيير سواء ع
 .44-37في المجلات الأخرى، راجع أيت منصور كمال، عقد التسيير، مرجع سابق، ص ص. 
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 الاهتمام بالنشاط الترويجي -ثانيا

ضفاء إلى قيام المسير بإ بالإضافة، فإنه و 01 -89حسب ما جاء في المادة الأولى من القانون رقم 

ب مقاييسه ومعاييره، فإنه يقع عليه أيضا جعل المؤسسة تستفيد من علامته على الملك المسير حس

 شبكاته الخاصة بالترويج والبيع.  

أو الشركاء سواء المحليين أو ممولين البالنشاط الترويجي يكون من خلال البحث عن  الاهتمامو 

وخدمات هذه المؤسسة على  منتجاتوالقيام بكل ما من شأنه التعريف بمختلف المستثمرين الأجانب، 

وذلك من خلال استخدام المسير وجلب أكبر قدر ممكن من المتعاملين. ،الدوليالصعيدين الوطني و 

بالشكل الذي  والتي تشتمل على كافة الخبرات والقدرات في مجال نشاط المؤسسة المالكة لمعرفته الفنية

 لهذه الأخيرة.يحقق التطور للمؤسسة 

 عقد التسييرلالشخصي الالتزام بالتنفيذ -الفرع الثالث

والقول )أولا(، بعملية التسيير بنفسه فكرة الاعتبار الشخصي في تنفيذ عقد التسيير مفادها قيام المسير 

بتطبيق هذه الفكرة في عقد التسيير ينبغي إقرار مجموعة من الضمانات للمسير والتي تمكنه من القيام 

 (.)ثانيابأعماله بكل حرية واستقلالية 

 تنفيذ عقد التسيير من قبل المسير -أولا

قيامه على الاعتبار  ،على غرار غيره من عقود الأعمالإذن و  من بين أهم مميزات عقد التسيير

الشخصي، وذلك للمواصفات التي يفترض على المسير التمتع بها، حسب ما جاء في المادة الأولى من 

 لجوء المؤسسة العمومية الاقتصادية أو معيار ذه المادة أن ، حيث يفهم من نص ه01 -89القانون رقم 
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من المتعاملين، هو مدى تمتع  الشركة المختلطة الاقتصاد إلى إبرام عقد التسيير مع متعامل دون غيره

 هذا المتعامل بالشهرة المعترف بها والتي تميزه عن غيره. 

يعتبر من بين الضمانات وباعتماده على كفاءته الشخصية وبالتالي فإن قيام المسير بعملية التسيير بنفسه 

 التي ينبغي على المسير أخدها بعين الاعتبار أثناء تنفيذه لعقد التسيير. 

 أن الملاحظ هو وجود اختلاف بينه وبالرغم من أن عقد التسيير كغيره من العقود الواردة على العمل، إلا  

النقطة، على غرار ما هو موجود مثلا في عقد المقاولة، فبالرجوع ود فيما يتعلق بهذه قوبين بعض هذه الع

والني  ،من التقنين المدني الجزائري 564إلى النصوص المنظمة لهذا الأخير خاصة ما تعلق بنص المادة 

يجوز للمقاول أن »:نجدها تنص على ما يلي  هي ضمن القسم الثالث تحت عنوان المقاولة الفرعية،

في جملته أو في جزء منه إلى مقاول فرعي إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو  يوكل تنفيذ العمل

 لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على كفاءته الشخصية.

 .«ولكن يبقى في هذ  الحالة مسؤولا عن المقاول الفرعي اتجا  رب العمل
إليها من خلال هذا النص والتي لا نجدها في عقد التسيير، هي إمكانية أن يقوم المقاول  النتيجة المتوصل

الأصلي وهو المتعاقد مع رب العمل أن يعهد بتنفيذ العقد إلى شخص آخر سواء كان هذا التنفيذ كليا أو 

 جزئيا.

ؤولا عن الأعمال التي لكن في هذه الحالة والتي تسمى بالمقاولة من الباطن، يبقى المقاول الأصلي مس 

 يقوم بها المقاول الفرعي أثناء تنفيذ عقد المقاولة.

إذن النتيجة المتوصل إليها، أنه في عقد التسيير نجد أن العمل يتم القيام به لحساب الغير، لكن هذا 

العمل لابد  أن يقوم به المسير وليس شخصا آخر، لكن ليس القصد من هذا أنه في عقد التسيير ليس 

اك إمكانية لاستعانة المسير بالغير لتنفيذ التزامات معينة، فهذه المسألة ضرورية في أي عقد خاصة هن
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العقود الحديثة، فيمكن للمسير أن يتعاقد مع أشخاص آخرين كالشركات المتخصصة في مجال الترويج أو 

 (101)التسويق من أجل تنفيذ التزاماته على أكمل وجه.

 اذ القراراتحرية المسير في اتخ -اثاني

يلتزم شخصيا دون تفويض للغير،  يجعل المسيرالقول بقيام عقد التسيير عل فكرة الاعتبار الشخصي، إن  

قدة معه، ة في ات خاذ القرار، فيما يتعلق بما هو أفضل للمؤسسة المتعاهذا ما يترتب عنه السلطة أو الحري  و 

فالمسير إذن يقوم بالتسيير والقيام  .(102)تزاماته بعيدا عن مختلف الضغوطات لتنفيذ ال وهذا يعتبر كضمان

بمختلف التصر فات من تلقاء نفسه ودون الرجوع للمؤسسة المالكة، وهذا بدوره يساعده على القيام بعمله 

ن كانت هذه الحرية قد تبدو للوهلة الأولى أنها تخدم مصالح (103)على أكمل وجه وبكل استقلالية .وا 

الذي يمكن أن يستغل هذه الحرية أو الاستقلالية للخروج عن المصالح أو الأهداف الطرف المسير 

 أنه في الحقيقة المشرع الجزائري أعطى هذه الحرية للمسير من جهة، المرجوة من وراء إبرام العقد، إلا  

جد أنه ألزمه بتقديم تقارير دورية للمؤسسة المالكة حول سير عملية التسيير، فإن كانت ومن جهة أخرى ن

الحرية والاستقلالية التي يتمتع بها المسير في تنفيذ التزاماته تعد  بمثابة ضمانة للمسير، فإن قيام هذا 

 (104)الأخيرة. ضمانا أيضا لهذه تقديم التقارير الدورية عن عمله للمؤسسة المالكة يعد  بالأخير 

                                                           

        ، مرجع سابقالاقتصادي، التسيير آلية لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع  عقد، كمال أيت منصور -101
 .  652 -642.ص ص

 .63.نبالي فضة، مرجع سابق، ص معاشو -102
غيره من العقود المشابهة له، على غرار تجدر الإشارة إلى أن عنصر الاستقلالية، هو ما يميز عقد التسيير عن  -103

مثلا ما نجده في عقد التسيير المستأجر أين يكون المسير فيه عبارة عن أجير يمارس التجارة باسم ولفائدة مالك المحل 
 .لتوجيهاته وأوامرهويخضع 

نفس الأمر يمكن أن نلمسه في عقد الفرانشيز أين نجد أن المرخ ص له يخضع للرقابة في كيفية الاستغلال من قبل 
 المرخ ص. للتفصيل أكثر حول هذه النقطة الأخيرة راجع:

PETTINATO (F), La franchis, Editions de vecchi, Paris, 2001. 

ي الجزء الأخير من هذه الدراسة، هذه النقطة المتعلقة بقيام المسير بإعداد تقارير دورية سيتم التفصيل لاحقا ف -104
 للمؤسسة المالكة حول كيفية سير عمالية التسيير. 
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سياسة المشرع الجزائري، التي يحاول من خلالها إقامة نوع أيضا هذه إذن إحدى المسائل التي نلمس فيها 

 من التوازن بين الالتزامات الملقاة على عاتق كلا الطرفين في عقد التسيير. 

لكن وحتى تكون الأمور بهذا المعنى، وجب على المسير أن يكون في مستوى هذه الاستقلالية الممنوحة 

له، وألا  يتم استغلال هذه الاستقلالية في الخروج عن الأهداف المسطرة للعقد، كما يجب أيضا على 

ل أو التجاوز، المسير الامتناع عن كل ما من شأنه أن يسبب ضررا للمؤسسة سواء من خلال الاحتيا

 (105)وعليه أن يستخدم السلطات الممنوحة له استخداما مشروعا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 : راجعأكثر لتفاصيل ل -105
PAUGSEN Jean – François, Le contrat de gestion de portefeuille, Thèse pour le Doctorat de droit, 

Faculté de droit, Université Reni Descartes, Paris, 1995, pp.452- 453. 
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  المبحث الثاني  

 الالتزامات الأخرى للمسير في عقد التسيير

إلى جانب الالتزام الرئيسي للمسير في عقد التسيير والمتمثل في عملية التسيير، نجد هناك مجموعة من 

من  06، إذ أنه وبالرجوع إلى نص المادة تقع على عاتق المسير في هذا العقدالالتزامات الأخرى التي 

، نجدها تتضمن التزام المسير بإبرام عقد التأمين عن مسؤوليته المهنية، إذ يلتزم 01- 89القانون رقم 

بالتعويض للشخص المتضرر سواء من عمله الشخصي، أو التابعين له، أو بسبب الأشياء التي يستعملها 

وبالإضافة لهذا الالتزام هناك التزام آخر يقع على عاتق ول(، الأ مطلب ال)ي تنفيذ التزامه باستغلال الملك ف

من  07المسير في عقد التسيير يتعلق الأمر بالالتزام بالإعلام، فبموجب هذا الالتزام الذي تضمنته المادة 

مات الخاصة بتنفيذ العقد، وأن يقدم له ديم جميع المعلو ق، يقع على عاتق المسير ت01 -89القانون رقم 

 ثاني(.المطلب ال) تقريرا دوريا عن تسييره

 ةالالتزام بالتأمين من المسؤولية المدنية المهني -المطلب الأول

يجب على المسير أن » :على ما يلي  ، المتعلق بعقد التسيير01 -89من القانون رقم  06تنص المادة 

تضمنه من التبعات المالية الناجمة عن المسؤولية المدنية المهنية التي قد يكتتب جميع التأمينات التي 

يتحملها بسبب الأضرار البدنية والمادية والمعنوية التي قد تصيب الزبن ومقدمي الخدمات أو الغير من 

 .«جر اء استغلال الملك المسير

في عقد التسيير يقع عليه الالتزام بعقد لقد تمت الإشارة في الجزء المتقدم من هذه الدراسة، إلى أن المالك 

مختلف التأمينات التي تحفظ وتصون الملك المسير، أما في هذا الجزء من الدراسة نجد أن المسير يقع 

عليه أيضا الالتزام بالتأمين ولكن من المسؤولية المدنية المهنية، وفي هذا محاولة من المشرع الجزائري 

 د التسيير.توزيع الالتزامات بين أطراف عق
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يكون التأمين من المسؤولية عندما يخشى شخص ما أن يكون مسؤولا مدنيا، عم ا يصيب الغير من 

ضرر، وذلك من خلال إبرام عقد التأمين الذي ينقل بموجبه تبعة تعويض ذلك الضرر عن كاهله، إلى 

 (106)طرف آخر وهو المؤمن.

لى المادة 07 -95بالرجوع إلى قانون التأمينات الأمر رقم  منه والتي هي ضمن القسم المتعلق  56، وا 

يضمن المؤمن التبعات المالية المترتبة عن مسؤولية »:بتأمينات المسؤولية، نجدها تنص على ما يلي 

 .«المؤمن له المدنية بسبب الأضرار اللاحقة بالغير

 يلتزم المؤمن:» :على ما يلي  من نفس الأمر 12كما تنص المادة 

 الخسائر والأضرار:تعويض -1

 الناتجة عن الحالات الطارئة،-أ

 الناتجة عن خطأ غير متعم د من المؤمن له،-ب

من  136إلى  134التي يحدثها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا مدنيا عنهم طبقا للمواد من -ج

 القانون المدني، كيفما كانت نوعية الخطأ المرتكب و خطورته،

إلى  138انات يكون المؤمن له مسؤولا مدنيا عنها بموجب المواد من التي تسببها أشياء أو حيو -د

 .«من القانون المدني.... 140

هذه المادة يتبين أن على المسير وفي إطار تنفيذ عقد التسيير يقع عليه التزام القيام بعقد جميع  لمن خلا

التأمينات للتعويض عن مختلف الأضرار التي تصيب الغير جر اء استغلال الملك المسير، وحسب القواعد 

، أو ول(الأ  فرعال)لشخصية العامة للمسؤولية، فإن مسؤولية المسير إم ا أن تكون مسؤولية بسبب الأفعال ا

 .ثالث(الفرع ال)، أو بسبب الأشياء التي يكون المسير مسؤولا عنها ثاني(الفرع ال)بسبب الغير

 

 

 
                                                           

، 2006دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان،  -موسى جميل النعيمات، النظرية العامة للتأمين من المسؤولية المدنية -106
 .51ص.
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 التأمين من المسؤولية عن الأفعال الشخصية -الفرع الأول

بخطئه، كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص » :من التقنين المدني الجزائري على ما يلي  124تنص المادة 

 .«و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوث بالتعويض

، والذي يذهب (107)أساس المسؤولية عن الأفعال الشخصية هو الخطأ الشخصي يتبين من هذه المادة، أن  

 (108)الفقهاء إلى أن له عنصرين عنصر مادي )التعدي غير المشروع(، وعنصر معنوي.

إن مسؤولية المسير عن أفعاله الشخصية وبالرجوع * أساس مسؤولية المسير عن أفعاله الشخصية: 

 تقوم على أساس الخطأ الواجب الإثبات الذي يقع على عاتق المضرور، أي أن   للقواعد العامة، نجدها

اق الضرر ى إلى إلحعلى المضرور أن يثبت انحراف السلوك المنحني عن سلوك الرجل العادي مما أد  

 (109)به، فإن استطاع أن يثبت الانحراف تثبت المسؤولية في جانب المعتدي.

إن المسؤولية عن الأفعال الشخصية لا يمكن أن تتحقق إلا  إذا : * دفع المسؤولية عن الأفعال الشخصية

شخص الضرر والعلاقة السببية بينهما، ولا سبيل للو توافرت مجموعة من الأركان المتمثلة في الخطأ 

للتخلص من مسؤوليته عن أفعاله الشخصية، والذي هو الطرف المسير في موضوع دراستنا، إلا  عن 

وجود السبب الأجنبي، حيث ينص المشرع الجزائري  تين إما نفي خطئه الشخصي، أو إثباطريق وسيلت

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن »:من التقنين المدني الجزائري على ما يلي  127في المادة 

                                                           
اعتبار الخطأ هو العمل الضار غير المشروع، والشائع بين الفقهاء للإشارة فإن فكرة الخطأ عرفت جدلا فقهيا واسعا،  -107

 أي العمل الضار المخالف للقانون.
الفعل المستحق للتعويض، الطبعة الثانية، موفم للنشر،  :الالتزاماتفيلالي،  عليلأكثر تفصيل حول فكرة الخطأ راجع:  -

 .53، ص.2010الجزائر، 
الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية  ،السنهوري أحمد عبد الرزاقللتفصيل أكثر حول عناصر الخطأ، راجع  -108

 ، ص1998،بيروتالالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، 
 . 882 -881.ص
المدني الجزائري، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المبادئ العامة للقانون محفوظ،  لعشب -109

 .223.ص، 2006
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سبب لا يد له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغير، كان 

 .« جد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلكغير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يو 

فيترتب إذن على السبب الأجنبي باختلاف صوره إعفاء المدعي عليه من كل مسؤولية متى كان هو 

السبب الوحيد في إحداث الضرر، وأما إذا اشترك فعل المدعى عليه مع القوة القاهرة فتقسم المسؤولية 

ير فسيؤخذ في بقدر مساهمة كل منهما وفي حالة تزاحم  فعل المدعى عليه مع فعل المضرور أو فعل الغ

الحسبان جسامة كل منهما وأما إن كانا من درجة واحدة فيتحمل كل منهم جزء من المسؤولية يكون بقدر 

 (110)مساهمته في إحداث الضرر.

فالمسير إذن مسؤول عن أفعاله الشخصية والتي تصدر منه جر اء استغلاله الملك المسير، وذلك لأن 

بذلك يقع عليه التزام التعويض، وهذا ما يفرض عليه اكتتاب عقد أفعاله الشخصية قد تحدث ضررا للغير و 

 (111)تأمين المسؤولية عن الأفعال الشخصية.

 التأمين من المسؤولية عن فعل الغير -الفرع الثاني

من التقنين المدني  137إلى  134غير بموجب المواد من نظ م المشرع الجزائري المسؤولية عن فعل ال

 مسؤولية أفعاله الشخصية، ولكن المشرع الجزائري، وهذا خروجا عن الأصل أن الشخص لا يتحمل إلا  

خرج عن هذه القاعدة، وأقر مسؤولية الشخص عن أعمال يأتيها بعض الأشخاص الذين هم في عهدته، 

الصورة الأولى هي مسؤولية متولي  أو تحت إشرافه، أو في خدمته وبالتالي فهذه المسؤولية لها صورتان،

ومثل هذه المسؤولية لا تنطبق أحكامها على عقد التسيير، وبالتالي  الرقابة عن أفعال الخاضع للرقابة،

مسؤولية المتبوع عن أعمال في  سوف تقتصر دراستنا على النوع الثاني من هذه المسؤولية والمتمثلة 

 .التابع

                                                           
 .334.، مرجع سابق، صعلي فيلالي -110
 : راجع -111

COUILBAULT François et autres, Les grands principes de l’assurance, 3 émeEdition, LARGUS, Paris, 

1997, P.148.   
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وهي ما يهم نا في موضوع دراستنا هذا، على اعتبار أن المسير ابع: مسؤولية المتبوع عن أعمال الت -

ها العقد، قد يستعين بعمال يرتبطون بالمؤسسة بعقد العمل، ر في عقد التسيير وحتى يمارس مهامه التي يقر 

فهناك علاقة تبعية بين المسير والعمال، إذ يملك المسير سلطة فعلية في الرقابة والتوجيه، فيمكن أن 

ب العمال أخطاء أثناء القيام بالعمل سواء بناء على أمر صادر من المسير، أو دون أمر منه، وهذا يرتك

الخطأ المرتكب من هذا العامل قد يكون أثناء الوظيفة، أو حتى بمناسبتها، فكل هذه الأخطاء تنتج عنها 

لى المسير أن يعقد تأمين مسؤولية المسير، مما يوقع عليه الالتزام بالتعويض، وبالتالي فمن الضروري ع

 (112)المسؤولية عن فعل الغير.

من التقنين المدني، حيث تنص  136ولقد نص المشرع الجزائري على مسؤولية المتبوع في نص المادة 

يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه، في » على مايلي:

حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها، وتتحقق علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار 

 .«تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع 

ة شروط ينبغي توفرها حتى تتحقق مسؤولية المتبوع عن أعمال يتضح من هذه المادة، أن هناك مجموع

 التابع. 

 تتمثل هذه الشروط فيما يلي:شروط تحقق مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع:   -1

المقصود برابطة التبعية هي ولاية الرقابة، والتوجيه أي أن يكون التابع في وجود علاقة التبعية:   -أ

يكون للأخير سلطة فعلية عليه في الرقابة والتوجيه، فعلاقة التبعية تقوم على  حالة خضوع للمتبوع، بحيث

عنصرين هامين هما: عنصر السلطة الفعلية وعنصر الرقابة والتوجيه فكلما تحققت هذه السلطة الفعلية 

 (113)ومتى انتفت انعدمت هذه المسؤولية. في التوجه والرقابة قامت مسؤولية المتبوع،

                                                           
، ص مرجع سابقالاقتصادي، التسيير آلية لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع  عقدأيت منصور كمال،  -112

 270.ص.
النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري: الواقعة القانونية )الفعل الغير مشروع، الإثراء بلا  بلحاج العربي، -113

 .319ص.)د.س. ن(، ،لجزائرسبب والقانون(، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، ا
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من التقنين المدني الجزائري، فإن علاقة التبعية تتحقق ولو لم يكن المتبوع حرا في  136 وحسب المادة

اختيار تابعه، متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع، فليس من الضروري إذن أن تنشأ علاقة التبعية 

 عن العقد.

له، والذين يستعين بهم لتنفيذ وهذا الشرط تم تأكيد وجوده في عقد التسيير بين المسير والعمال التابعين 

 التزاماته العقدية الناتجة عن عقد التسيير.

التابع،  وهذا هو الشرط الثاني لقيام مسؤولية المتبوع عن أعمالإحداث فعل ضار من قبل التابع: -ب

 ها)المسير في موضوع دراستنا(، يجب أولا أن تتحقق مسؤولية التابع بأركان متبوعحتى تقوم مسؤولية ال

 (114)ذلك لأن مسؤولية المتبوع مسؤولية تبعية ...  ) الخطأ، الضرر والعلاقة السببية( ةالثلاث

فالقاعدة هي أن يكون التابع قد ارتكب خطأ حال تأدية ارتكاب الفعل الضار حال تأدية الوظيفة:  -ت

ي الوقت ذاته هذه وظيفته أو بسببها وهذا هو الضابط الذي يربط مسؤولية المتبوع بعمل التابع، ويبرر ف

لا كانت هذه المسؤولية غير  المسؤولية، فإنه لا يكون إطلاقا مسؤولية المتبوع عن كل خطأ يرتكبه التابع وا 

معقولة لذا اقتصرت على الخطأ الذي يرتكبه التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها ففي هذه 

 (115)تبوع. الحدود يقوم الأساس الذي تبنى عليه مسؤولية الم

مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه أكثر صورة من أساس مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع:  -2

صور المسؤولية، اختلفت الآراء حول تحديد الأساس القانوني الذي تبنى عليه. غير أنه وبمقتضى أحكام 

                                                           
 .326.، صسابق مرجعبلحاج العربي،  -114
الفعل الضار حال تأدية الوظيفة يكون باعتبار أن التابع يكون تحت رقابة المتبوع وتوجيهه بل يعد في هذه الحالة  -115

 ممثل المتبوع.
أما الفعل الضار بسبب الوظيفة فإنه حسب الفقه والقضاء فإن الضرر يحصل بسبب الوظيفة إن كان فعل التابع الضار 

 وواقع منه بدافع تحقيق مصلحة المتبوع من جهة ثانية. سببيا من جهة، اتصالامتصلا 
من مسؤولية المتبوع أما بعد التعديل فقد  أما بالنسبة للفعل الضار للتابع بمناسبة الوظيفة فإنه قبل التعديل كان مستبعدا

أصبح المتبوع مسؤولا عن خطأ التابع حتى إذا كانت الوظيفة قد أعطت الفرصة للتابع في ارتكابه وحتى ولو لم يكن هذا 
العمل من بين أعمال تلك الوظيفة كالشرطي الذي يستغل حمله للمسدس الممنوح له في إطار الوظيفة ليصيب به أضرار 

 ساعدت عليه. و ير، فتكون الوظيفة في هذه الحالة قد ساهمت في ارتكاب الخطأ بالغ
 .162-153.، مرجع سابق، صعلي فيلالي راجعللتفصيل أكثر  -
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من القانون المدني السابقة الذكر، فإن هذه  المسؤولية تقوم متى توافرت شروطها، أي أنه  136المادة 

يكفي الضحية إثبات وجود علاقة التبعية بين التابع المتسبب في الضرر والمتبوع وأن الضرر الذي لحقها 

مناسبتها، والملاحظ هنا أن هو من فع التابع الضار، وقد حصل ذلك حال تأدية الوظيفة أو بسببها أو ب

الضحية معفاة من إثبات فعل المتبوع وهكذا تكون هذه المسؤولية الملقاة على عاتق المتبوع هي مسؤولية 

 مفترضة.                                                                                                              

سبقت الإشارة إلى أن مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع  تبوع عن أعمال التابع:دفع مسؤولية الم-3

تقوم على أساس الخطأ المفترض، وهذا يعني أن قرينة المسؤولية هي قرينة قاطعة لا يجوز إقامة الدليل 

ابع على عكسها، ولذلك يستحيل على المسؤول دفع هذه المسؤولية ولا يكون أمامه سوى نفي مسؤولية الت

 بإقامة الدليل على وجود السبب الأجنبي.

الفقرة الثانية من القانون  134والمشرع الجزائري لم يتناول مسألة دفع مسؤولية المتبوع واكتفى في المادة 

 المدني بمعالجة طرق دفع مسؤولية متولي الرقابة فقط.

لم يرتكب خطأ أو أن فعل تابعه كان غير  باعتبارهفإذا كان المتبوع لا يستطيع حقا دحض مسؤوليته 

متوقع، فلا نرى ما يمنعه من التخلص منها إذا أثبت أن الضرر الذي لحق الضحية هو من فعلها أو من 

فعل الغير... كما أنه عمليا كثيرا ما يستطيع المتبوع دفع مسؤوليته كأن يثبت انعدام الصلة بين فعل 

السببية، أو كأن يكون الضرر الناتج عن قوة قاهرة أو حدث التابع والوظيفة، أو انعدام علاقة 

 (116)مفاجئ.

 التأمين من المسؤولية الناشئة عن الأشياء -الفرع الثالث

لقد أصبحت المسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء تكتسي أهمية بالغة منذ النهضة الصناعية، وذلك لكون 

ولية يوما بعد يوم المختلفة، وتزداد أهمية هذه المسؤ  مجالها يشمل كل الأضرار التي تتسبب فيها الأشياء

المستمر للأضرار التي تسبب فيها الأشياء، إلى جانب تشعبها وتفاوتها كما ونوعا، ولقد  نتيجة التكاثر

                                                           
 .166 -164، مرجع سابق، ص ص.علي فيلاليراجع: للتفصيل أكثر  -116
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 تقنينمن ال 140إلى  138تناول المشرع الجزائري المسؤولية الناشئة على الأشياء من خلال المواد 

ؤولية الناشئة عن الأشياء في: المسؤولية عن الأشياء غير الحية، مسؤولية حارس ، وتتمحور المسالمدني

 الحيوان، والمسؤولية عن الحريق والمسؤولية عن تهد م البناء.

من التقنين المدني الجزائري على  138تنص المادة المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية:  -أولا

وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة يعتبر مسؤولا عن كل من تولى حراسة الشيء  »ما يلي:

 الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء .

ويعفى من هذ  المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لا يمكن توقعه مثل 

 .«عمل الضحية، أو عمل الغير، أو الحالة الطارئة، أو القوة القاهرة
يتبين لنا من خلال هذا النص أنه لابد  من توافر مجموعة من الشروط حتى تتحقق هذه المسؤولية، يتعلق 

 الأمر بما يلي: 

ويدخل في نطاق هذا الشيء  كل شيء له وجود غير حي، سواء أكان و جود شيء غير حي:  -1

الذاتية خطرا كان أو غير معيب أو غير معيب، عقار أو منقولا، تحركه يد الإنسان أو متحركا بقوته 

 (117)خطر، وما ينتج من ضرر عن البناء في غير حالة التهدم.

إن المسؤولية عن الأشياء غير الحية مرتبطة ارتباطا جود الشيء غير الحي تحت الحراسة: و   -2

وثيقا بفكرة الحراسة، والحارس هو المسؤول عن هذه الأشياء، وهو ملزما تبعا لذلك بالتعويض عن 

من التقنين المدني  138لذي أوقعه الشيء بالمضرور، والمشرع الجزائر بنص في المادة الضرر ا

نجده أنه قد حصر فكرة الحراسة في القدرة على الاستعمال والتسيير والرقابة، دون بيان منه 

 لمدلول كل من هذه السلطات.

                                                           
الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، فاضلي إدريس، المسؤولية عن الأشياء غير الحية في القانون المدني  -117

 .70-69.ص ، ص2006
 عمدة على اختلاف أنواعها...الأسلاك الكهربائية والأ ل في نطاق الشيء: المصاعد،وبهذا المفهوم يدخ 

 .372 -369.ص بلحاج العربي، مرجع سابق، ص راجع:للتفصيل أكثر 
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ة الفعلية على وعلى هذا الأساس فإن الحارس طبقا لهذه المادة هو كل شخص تكون له السلط

الشيء والقدرة على استعماله وتسييره ورقابته، سواء كانت سلطته تستند إلى حق مشروع أو لا، 

 (118)وكل ما يجب هو أن تكون له على الشيء سلطة استعماله مستقلا به تمام الاستقلال.

لقيام  يإن تدخل الشيء غير الحي شرط أساستدخل الشيء غير الحي في إحداث الضرر:  -3

السيطرة الفعلية على الشيء والتصرف فيه يمارس ، ما دام أن الحارس هو من المسؤولية عن الأشياء

واستعماله وتسييره، فإنه بالتالي يتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار التي تصيب الغير وتكون بفعل 

 تدخل هذه الأشياء.

 138المشرع الجزائري بمقتضى المادتينأن  وبالنسبة للأساس الذي تقوم عليه هذه المسؤولية، فنجد

ضررا  يترتب عن فعل الشيء محل الحراسة لمجرد أن ،مسؤولية الحارسأقام  من التقنين المدني 139و

نه لحقه أ أن يثبتبل يكفيه لكي تتحقق مسؤولية الحارس  ،للغير، فالمضرور لا يلزم بإثبات خطأ الحارس

 .ذلك الضرر هو من فعل الشيء، وأن هذا الشيء هو محل حراسة من قبل الحارس المسؤول ضرر وأن

جنبي، حسب ما جاء في المادة وبالتالي فالحارس يمكنه دفع مسؤوليته في هذه الحالة، بإثبات السبب الأ

 من التقنين المدني الجزائري. 02فقرة  138

عن مختلف الأشياء التي تكون تحت تصرفه ورقابته والمسير في عقد التسيير يعتبر بمثابة الحارس 

وتسييره أثناء قيامه بتنفيذ التزاماته المقررة في مواجهة الطرف المالك، لذلك كان لزاما على المسير في 

هذه الحالة، وتجنبا منه لما قد يصيبه من جراء رجوع الغير المتضرر من فعل هذه الأشياء التي هي 

 قيام بالتأمين من المسؤولية الناشئة عن هذه الأشياء.تحت حراسته، وجب عليه ال

                                                           
 .241.، ص1985باعتباره مصدر الالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، العمل غير المشروع محمود جلال حمزة،  -118
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وفي عقود تسيير الفنادق باعتبارها النموذج السائد في التجربة الجزائرية، نجد المصاعد التي تدخل في 

مفهوم الأشياء كما سبقت الإشارة، والتي يمكن أن تحدث أضرار للزبائن، مما يحقق مسؤولية المسير عن 

 (119)هذه الأضرار.

لجزائري على ما االتقنين المدني  من التقنين 139 تنص المادةسؤولية حارس الحيوان: م -انياث

 ،مسؤول عما يحدثه من ضرر ولو ضل الحيوان أو تسرب ،له امالك ولو لم يكن ،حارس الحيوان»يلي:

 .«ينسب إليه ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان  بسبب لا

لذي هو كل كائن لاب د من توافر مجموعة شروط، تتمثل في وجود الحيوان واوحتى تقوم هذه المسؤولية 

النبات...، وأن يتولى الشخص حراسة هذا الحيوان، ولو لم يكن مالكه، والشرط الآخر حي عدا الإنسان و 

 هو أن يتدخل هذا الحيوان في إحداث الضرر بالغير.

فعل الحيوان، وكذلك ما يتعلق بطرق دفع هذه وبالنسبة للأساس الذي تقوم عليه مسؤولية الحارس عن 

المسؤولية، فهي مشتركة مع ما سبق التطرق إليه بخصوص مسؤولية الحارس عن فعل الأشياء غير 

 الحية، طالما أن كلا المسؤوليتين تقومان انطلاقا من واجب الحراسة التي تقع على المسؤول.

ما  علىالجزائري ني دمن التقنين الم01فقرة  140 تنص المادة المسؤولية الناشئة عن الحريق: -ثالثا

لا يكون مسؤولا  ،ريقح حدث فيها ،أو منقولات ،أي  وجه كان لعقار أو جزء منهب من كان حائزا»:يلي

عن الأضرار التي سببها هذا الحريق إلا إذا ثبت أن الحريق ينسب إلى خطئه أو خطأ من  نحو الغير

 .«مهو مسؤول عنه

                                                           
 .271، ص.مرجع سابقالاقتصادي، التسيير آلية لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع  عقدكمال،  أيت منصور -119
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من خلال هذه المادة يتبين لنا أنه وحتى تقوم المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الحريق، وجب توفر 

شروط: الشرط الأول أن يكون العقار أو المنقول المسؤول عن الحريق في حيازة الشخص، والثاني أن 

 يتمثل في إحداث الضرر بالغير. 

أنها تلقي على عاتق المضرور إثبات  ،مدني الجزائريمن التقنين ال 01فقرة  140من المادة لنا يتضح و 

الشيء ائز فح ،ما أصابه من ضررؤول ليكون له الحق في التعويض عالخطأ الشخصي في جانب المس

لا يكون مسؤولا في هذه الحالة إلا إذا أثبت المضرور أن اندلاع الحريق ينسب إلى خطأ الحارس أو خطأ 

الناشئة  على خلاف ما تم التطرق له في المسؤوليةمسؤولية و الي فهذه البالتو  الأشخاص الذين يسأل عنهم.

 كذا مسؤولية حارس الحيوان، نجدها تقوم على الخطأ الواجب الإثبات.عن الأشياء غير الحية و 

وتبعا لذلك فإن وسائل دفع مسؤولية الحائز عن الأضرار الناشئة عن الحريق، تكون بنفي خطأ الحائز أو 

 سؤوليته، أو إثبات السبب الأجنبي.من هم تحت م

من التقنين المدني الجزائري على ما  02فقرة  140تنص المادة مسؤولية المالك عن تهدم البناء:  -رابعا

من ضرر ولو كان انهداما جزئيا، ما لم يثبت أن  الانهداممالك البناء مسؤول عما يحدثه »يلي: 

 .«الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه

من خلال هذه المادة نجد المشرع الجزائري قد ربط هذه المسؤولية بشخص المالك، وبالتالي فإن المسير 

نما التأمين عليها يكون من قبل المؤسسة المالكة في هذه الحالة غير ملزم بالتأمين عن هذه المسؤولي ة، وا 

الملك المسير، والقيام  في عقد التسيير. خاصة وأن المالك في عقد التسيير يقع عليه التزام المحافظة على

 حفظه كما سبقت الإشارة إليه.بصيانته و 

، نجد أن التزام المسير بالتأمين من 01 -89من القانون رقم  06كذلك برجوعنا إلى نص المادة 

المسؤولية المهنية، يتمحور في التأمين من المسؤولية المهنية التي تتعلق باستغلال الملك المسير أو ما 

يسمى بالنشاطات التي يقوم بها المسير لتحقيق التزامه في التسيير. وبالتالي واستنادا لنص هذه المادة، 
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عقد التأمين من تلك المسؤولية المدنية المهنية التي تتمحور في حدود يكون على المسير اللجوء إلى 

استغلال الملك المسير، سواء المسؤولية عن أفعاله الشخصية، أو عن فعل الغير أو الناشئة عن 

 (120)الأشياء.

 التزام المسير بالإعلام كضمانة للمالك في عقد التسيير -المطلب الثاني

يجب على المسير أن يقد م »المتعلق بعقد التسيير على ما يلي: 01-89قم من القانون ر  07تنص المادة 

 .«للمالك جميع المعلومات الخاصة بتنفيذ العقد وأن يقدم له تقريرا دوريا عن تسيير 

نستنتج من هذه المادة أن التزام المسير بالإعلام، يعتبر من بين أهم الالتزامات الواقعة على عاتقه، في 

مواجهة المؤسسة المالكة، وهذا الالتزام يحتوي في مضمونه على الحوصلة أو جوهر عقد التسيير، وهو 

لنتائج المحققة من قبل تمكين المؤسسة المالكة من الاط لاع على مختلف التطورات، والوقوف على ا

 (121)المسير بشأن عملية التسيير.

فمن خلال النص السابق يقع على عاتق المسير تقديم جميع المعلومات الخاصة بتنفيذ العقد للمؤسسة 

أما الالتزام الآخر الذي يقع على عاتق المسير في سبيل تحقيق التزامه الأساسي ول(، الأ فرع ال)المالكة 

 ثاني(.الفرع ال)أي الالتزام بالإعلام، هو تقديم تقرير دوري للمؤسسة المالكة حول نتائج عملية التسيير

 تقديم معلومات حول تنفيذ العقد -الفرع الأول

قد يتطلب تنفيذها فترة طويلة، هذا ما جعل المشرع ينص على يعتبر عقد التسيير من العقود الزمنية التي  

ضرورة أن يقدم المسير للمالك جميع المعلومات الخاصة بتنفيذ العقد، وعن كيفيات سير الأشغال 

                                                           
ص  ،سابقمرجع الاقتصادي، التسيير آلية لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع  عقدكمال،  أيت منصور -120
 .272ص.
موجود في عقود أخرى، فهو يفرض على أي  للإشارة فإن الالتزام بالإعلام، ليس موجود فقط في عقد التسيير و إنما -121

شخص يتولى تسيير أموال الغير، فمن العقود التي يمكن أن نطبق هذا الالتزام عليها نجد، عقد الوكالة حسب ما جاء في 
  التي تتعلق بتقديم حساب عن لحراسة.    من نفس القانون 610ك نجد المادة ، من التقنين المدني الجزائري، كذل577المادة 
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ومختلف العمليات التي يقوم بها المسير من أجل تحقيق التزامه بالتسيير، دون أن يكون هنالك تعارض 

ير في مباشرة مختلف الأعمال، حيث أن علاقته مع المالك في هذا الخصوص  مع فكرة استقلالية المس

علامه بمختلف العمليات التي قد تكون ذات تأثير وذات  تكون من خلال تواصله مع هذا الأخير، وا 

 (122)أهمية.

ما تم وهذا الالتزام هو تطبيق لما جاء في القواعد العامة والمتعلقة بضرورة تنفيذ العقد بحسن نية، حسب 

بالتالي فإن إخلال المسير بهذا الالتزام يعد مساسا من التقنين المدني الجزائري، و  107إقراره بنص المادة 

بمضمون العقد، وما تقتضيه مبادئ التعاون بين أطراف أي علاقة تعاقدية، فبالرغم من حديثنا سابقا على 

دراجنا لهذا العنصر ضمن ا لالتزامات الخاصة بالمالك في عقد التسيير، فكرة التعاون في عقد التسيير، وا 

إلا  أن هذا لا يعني أن المسير غير معني بهذه الفكرة، ذلك أن فكرة التعاون في حد  ذاتها تفترض وجود 

شراك لطرفي العقد في مختلف الأمور ذات الصلة بموضوع العقد، والتي من شأنها تسهيل تنفيذه.   تبادل وا 

رية للوجود مثل هذا الالتزام، خاصة مع إصدار المشرع الجزائري للأمر هذا وقد أصبحت الحاجة ضرو 

، والذي يمكن اعتباره بمثابة سند قانوني تتدخل من خلاله المفتشية العامة للمالية في (123)01-08رقم 

ره القانون ، المؤسسات العامة الاقتصادية، لإجراء الرقابة والتدقيق في تسيير هذه الأخيرة في حدود ما يقر 

هذه الرقابة التي تجرى اعتياديا كل شهر أو ستة أشهر، أو في آ خر السنة، من أجل الكشف عن مختلف 

الانحرافات التي تخلق مشاكل على مستوى أساليب الإنتاج، وتشغيل المعد ات والآلات ...وهذا حتى 

 (124)يتسنى اتخاذ القرارات الضرورية لمعالجة مثل هذه المشاكل.

 

                                                           
هذا على عكس ما تكون عليه الأمور في عقد الوكالة، أين نجد أن الوكيل يتبع مختلف تعليمات وتوجيهات الموكل  -122

 في تنفيذ العقد. 
المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  04 -01مر رقم المتمم للأ،0801 -08مكرر من الأمر رقم  07أنظر المادة  -123

حيث جاء في مضمونها أنه يمكن للمفتشية العامة للمالية، أن تقوم رجع سابق، مالاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، 
بمراقبة وتدقيق تسيير المؤسسات العامة الاقتصادية، بناء على طلب من السلطات أو الأجهزة التي تمثل الدولة 

 المساهمة...
 .418صبايحي ربيعة، مرجع سابق، ص. راجعللتفصيل أكثر   -124
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 تقديم نتائج التسيير -الفرع الثاني

، نجد أنه وبالإضافة إلى التزام المسير بإعلام و 01 -89من القانون رقم  07برجوعنا إلى نص المادة 

إبلاغ المالك في عقد التسيير، بمختلف العمليات والنشاطات المتخذة للقيام بمهمة التسيير، يقع على 

 ي ن فيها نتيجة التسيير المتوصل إليها.  عاتقه أيضا الالتزام بتقديم تقارير دورية للمالك، يب

وهذا ما من شأنه أن يسمح للمؤسسة بمراقبة مدى تنفيذ التزامات العقد، ويساعدها أيضا على تقييم أدائها 

في ظل وجود عقد تسيير، وذلك من خلال مقارنة النتائج المتحصل عليها بالأهداف التي سبق التخطيط 

حساب مفص ل عن مختلف العمليات التي تم القيام بها، مع تقديم لها، ويكون ذلك من خلال تقديم 

 المستندات المؤكدة لذلك، وذلك خلال الفترات المتفق عليه بين الطرفين.

والتزام المسير بتقديم حساب عن نتيجة التسيير، لا يعني أن المسير عليه إعلام المؤسسة بنتيجة إيجابية، 

ما سبقت الإشارة إليه هو التزام ببذل عناية، فالمسير عليه إعلام على اعتبار أن التزامه بالتسيير وك

لا  أصبح مسؤولا عن إخلاله بالالتزام بالإعلام الذي  المالك سواء بالنتيجة الإيجابية أو السلبية لمهمته، وا 

 (125)هو التزام بتحقيق نتيجة.

المؤسسة المالكة من بسط رقابتها وحتى نضمن تحقيق النتائج المرجوة من وراء هذا الالتزام، وحتى تتمكن 

على أعمال المسير، ونظرا لوجود التفاوت المعرفي والتكنولوجي بين المسير والمؤسسة المالكة، مما قد 

يجعل مختلف العمليات التي يقوم بها المسير تتميز بنوع من التعقيد، فإنه يجدر بالمسير وزيادة على 

المالكة، أن يجعل مختلف هذه التقارير واضحة بالقدر الكافي، قيامه بإرسال التقارير الدورية للمؤسسة 

 (126)حتى تتمكن المؤسسة المالكة من الإطلاع على مضمونها.

                                                           
 .194، ص.مرجع سابق، التسيير عقد، كمال أيت منصور -125

 جع:راللتفصيل أكثر   -126
PAUGSEN Jean – François, Op. cit, pp.520-521. 
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فإذا تم القيام بهذا الالتزام بكل مضمونه، فإن هذا من شأنه أن يسمح للمؤسسة المالكة من مراقبة حالتها 

لية المسير العقدية، إذا ما تمكنت من الكشف عن المالية والاقتصادية، والتي قد تؤدي إلى قيام مسؤو 

وجود أي خطأ مرتكب من قبل المسير في تنفيذ التزاماته، غير أن هذا الالتزام قد يبقى من غير جدوى، 

 (127)في ظل عدم توفر المؤسسة على مختصين وخبراء للقيام بهذه المهمة .

م ضمانة للمالك في هذا الجزء بالالتزام بالإعلامن خلال ما تقد م، وحتى يتسنى لنا أن ربط بين عنونتنا ل

ضمانة للمالك لأنه  بين ما جاء في المضمون، نقول أن الالتزام بالإعلام يعتبر بمثابةعقد التسيير، و 

يخص عملية التسيير، من أجل متابعة وحماية مصالح المؤسسة، من أي تعسف أو استغلال كما يساعد 

على كيفيات تسيير أملاكها، ويضمن لها الحق في معارضة أي تصرف  المؤسسة المالكة على الإطلاع

قد يكون فيه إخلال بمصالحها. فبالرغم من قولنا فيما سبق، بضرورة تمتع المسير بنوع من الاستقلالية 

في ممارسة مهامه، إلا  أن هذا لا يعني تخلصه من المحاسبة والرقابة حول مدى سعيه نحو تحقيق 

 ا.المؤسسة لأهدافه

لصالح المؤسسة  مكن أن يمثلها الالتزام بالإعلاملكن بالرغم من كل هذا وبالرغم من الضمانة التي ي

الوطنية المالكة، إلا أن تطبيق هذا الالتزام من الناحية الواقعية يثير الكثير من الصعوبات، إم ا من خلال 

المستوى المعرفي والتكنولوجي، التحايل الذي يمكن للمسير ممارسته، أو من خلال عدم التكافؤ في 

ة في حديثنا عن عقد التسيير في التجربة الجزائرية أين يكون المسير طرف أجنبي متفوق معرفيا،  خاص 

على هذه المعارف  امما يجعله لا يقدم كل المعلومات المتعلقة بهذه المعرفة، حتى يبقى مسيطر 

ثل هذه المؤسسات الوطنية وبقائها دوما عاجزة عن والتكنولوجيات الحديثة، وهذا ما يكر س فكرة تبعية م

 (128)تحقيق أهدافها التنموية.

                                                           
 .64.معاشو نبالي فضة، مرجع سابق، ص -127
 .423صبايحي ربيعة، مرجع سابق، ص. -128
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عقد هذا الولها علاقة بتحقيق  التسيير عقدب جزئية ترتبط لىعراسة هذه الدّ  ركّزنا من خلال      

التوازن نوع من ك إمكانية لتحقيق الوقوف على ما إذا كانت هنا، يتعلّق الأمر بمحاولة لمختلف أهدافه

المصلحة الوطنية الممثلة في المؤسسة العمومية الاقتصادية أو  أطراف عقد التسيير، بين التزامات بين

وهو الطرف الأجنبي، على الأقل في الواقع  قتصاد، وبين مصلحة الطرف المسيرالشركة المختلطة الا

 ح عدم وجود مسيرين وطنيين تتوفر فيهم شروط تسيير المؤسسات المعنية.الجزائري الذي يوضّ 

المشرع الجزائري عمل على تقسيم مختلف الالتزامات وتوزيعها ولقد لاحظنا من خلال دراستنا أن       

الذي تم حصره و فقد أورد مجموعة من الالتزامات على عاتق المالك  ، بين الأطراف في عقد التسيير

ص الملك فهناك مجموعة التزامات تخ في المؤسسة العمومية الاقتصادية والشركة مختلطة الاقتصاد،

حيث يعتبر  المسير، بالإضافة إلى الالتزام بدفع المقابل المالي، والذي يعدّ من بين أهم الالتزامات

 بمثابة حق للمسير من جهة وضمانة للمؤسسة الوطنية من جهة ثانية.

أما بالنسبة للمسيّر في العقد، وعلى خلاف ما فعله المشرع مع الطرف الوطني، من خلال أنه       

بتحديد أو حصر للمؤسسات المستفيدة من هذا العقد، نجده بالنسبة للمسير يتخلى عن هذا التحديد  قام

ويكتفي بمجرد اشتراط أن تتوافر فيه شروط معينة، كتمتعه بالشهرة المعترف بها، فالتزامه الرئيسي 

فإن هناك مجموعة من يتمثل في القيام بعملية التسيير، ولما كان هذا الالتزام  هو التزام ببذل عناية 

الضمانات يجب على المسير القيام بها من أجل تحقيقه لهذا الالتزام، يتعلق الأمر بقيامه بإضفاء 

شهرته على الملك المسير، من خلال استعمال العلامات المشهورة، الاسم التجاري، والعنوان التجاري، 

تزامات الأخرى ينبغي على المسير القيام وبالإضافة لهذا الالتزام الرئيسي فإن هناك مجموعة من الال

 وتنفيذ التزامه الرئيسي. بها في سبيل تنفيذ العقد

لا الطرفين في التزام يشرك ك كل هذه الالتزامات السابقة، نجد المشرع في بعض الأحيانفي و       

لتزام بصيانة الملك المسير، أين لاحظنا أن هذا الالتزام يقع بالنسبة للامعين، كما هو الحال مثلا 
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ر بمثابة المستغِّل في هذا العقد، بالأساس على عاتق المالك في عقد التسيير، غير أنه وباِعتبار المسيّ 

 فيكون عليه القيام ببعض من أعمال الصيانة المرتبطة بهذا الاستغلال.

الالتزام بالتعاون من أجل إنجاح العقد، لعقد يشتركان في من جهة أخرى نجد أن كلا الطرفين في ا

فبالرغم من أن المشرع لم يتطرق لمثل هذا الالتزام إلّا أنه يعتبر التزاما ضمنيا ومفترضا في مختلف 

 ع وزّع هذا الالتزام بين الطرفينالأمر لمسناه في الالتزام بالتأمين، أين لاحظنا أن المشر  سالعقود. ونف

وقعه في العقد، فألزم المالك بإبرام جميع التأمينات التي تحفظ وتصون الملك المسير، في كل بحسب م

 المهنية.المدنية حين ألزم المسير بإبرام عقود التأمين من مسؤوليته 

وجود محاولة من المشرع ترمي لتحقيق نوع من التوازن في  كما لمسنا من جهة أخرى،      

في القيام بعملية التسيير، وهذا  ةخلال إعطاء المسير نوع من الاستقلالي، من الالتزامات بين الأطراف

، مثلا ما اعتبرناه من بين نقاط الاختلاف بين هذا العقد وغيره من العقود المشابهة له كعقد الوكالة

سة المرتبطة بهذا التسيير، دون تدخّل من المؤس فالمسير في العقد يتمتع بحرية التسيير واتخاذ القرارات

همل حق المؤسسة  المالكة، ودون حاجته للرجوع إليها في ذلك، لكن في مقابل هذا نجد أن المشرع لم ي  

من التسيير عقد ن من خلالها المؤسسة المالكة في لكها، فكان العمل على إيجاد آلية تتمكفي حماية م  

ذا تقلالية الممنوحة لهمساس بالاسدون أن يكون في ذلك إخلال أو  ،ربسط رقابتها على عمل المسيّ 

تكريسها من خلال ما جاء في المادة  والتي يمكن اعتبارها جوهر عقد التسيير، وهذه المراقبة تمّ  الأخير

م جميع يقدالمسير بضرورة ت إلزامأين تم المتعلق بعقد التسيير،  01 -89من القانون رقم  07

 ريرا دوريا عن تسييره، إذ من خلال هذهوأن يقدم لها تقللمؤسسة  المعلومات الخاصة بتنفيذ العقد

الاطلاع على الأعمال التي يقوم بها المسير في إطار تنفيذه لعقد التقارير يمكن للمؤسسة المالكة 

ن كنّا من خلال بحثنا ربطنا تحقيق بمدى توفر المؤسسة على الخبراء  فعالية هذه الرقابة التسيير، وا 

 ر.من تحايل أو تجاوز من قبل المسيّ المختصين من أجل التصدي لما قد يكون 
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 في هذا العقد لكن وبالرغم من كل ما تقدم إلّا أن القول بوجود توازن في الالتزامات بين الأطراف      

يبقى اللّاتوازن في ، أين المسيرالطرف ة لصالح يبقى أمرا بعيدا، لأن الواقع يثبت دائما ميل الكفّ 

 :يرجع إلى ما يلي، وذلك التسييرالالتزامات يفرض نفسه في عقد 

 فالملاحظة العامة والمبدئية على : اختلال التوازن الاقتصادي بين الأطراف في عقد التسيير -1

، هي أن السبب 01 -89من القانون رقم  01الأطراف في عقد التسيير، وبدءا من المادة 

للمعرفة والشهرة التي يمتلكها افتقادها هو وراء لجوء المؤسسة الوطنية إلى إبرام عقد التسيير، 

 الطرف المسير، فاختلال التوازن الاقتصادي بين الأطراف يكون من خلال:

 تحكم الطرف المسير في العمليات الاقتصادية. -

 وجود فجوة معرفية بين الأطراف في عقد التسيير. -

، فإن هناك مجموعة من التسيير وأمام هذا الاختلال في المركز الاقتصادي للأطراف في عقد

 الانعكاسات على مختلف التزامات الأطراف في هذا العقد: 

: فطالما أن الطرف المسير يمتلك القوة التفاوضية بين الأطرافوجود اختلال في القوة  -

الاقتصادية والمعرفية، فإن هذا ينعكس على مختلف مراحل تكوين عقد التسيير، بدءا من 

مختلف ة لإبرام العقد، وذلك من خلال سعيه لبسط هذه القوة على مرحلة المفاوضات السابق

 .العقد بنود

 : حيث أن المركز القوي تحكم الطرف المسير في تحديد مختلف القواعد المكونة للعقد -

للمسير في العقد، في مقابل حاجة المؤسسة الوطنية للمعرفة والخبرة التي يتمتع بها هذا الأخير، تجعل 

عند دراستنا الجزء خاصة ر يفرض سيطرته على تحديد مضمون العقد، هذا ما أشرنا إليه المسيّ 

، أين لاحظنا أن والذي يعتبر من بين أهم العناصر المكونة لعقد التسيير المتعلق بالمقابل المالي

ن  بضرورة أن يحدّد الثمن في العقد المشرع أقرّ  كان قد فاتحا المجال لإرادة الأطراف في ذلك، حتى وا 

فحاجة المؤسسة لعقد التسيير من أجل الرفع  السائدة في المجال،ربطه بضرورة التوافق مع الأعراف 
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المرتبطة بتحديد مختلف الشروط التي يمليها المسير و من مستواها الاقتصادي قد تدفعها للرضوخ ل

 .عنصر المقابل المالي

ينعكس بطريقة مباشرة  ،في عقد التسييرختلال التوازن الاقتصادي بين الأطراف إذن فاِ       

    على مختلف الالتزامات التي يفرزها هذا العقد على عاتق الأطراف.

بالإضافة إلى ما قلناه في اختلال التوازن : الّلاتوازن القانوني بين الأطراف في عقد التسيير -2

في مختلف هناك أيضا سبب آخر يدعّم فكرة اختلال التوازن  الاقتصادي بين الأطراف،

الالتزامات الملقاة على عاتق الأطراف في عقد التسيير، يتعلق الأمر بوجود مجموعة من 

 مثل:  الإشكالات القانونية التي تكرّس هذا الاختلال

، تاريخ 1989نذ سنة فمالتنظيم غير الشامل وغير الدقيق لعقد التسيير من قبل المشرع:  -

لم يحصل أي تعديل للمواد المتعلّقة بهذا العقد، إضافة علق بعقد التسيير، تصدور القانون الم

إلى أن عقدا بهذه الأهمية مثل عقد التسيير لا يكفيه حسب رأينا هذا العدد القليل من المواد 

، فإن ذلك القانونية، وبالنسبة لكيف ينعكس تنظيم المشرع لهذا العقد على التزامات الأطراف

بهذا الاحتشام، فسوف لن يكون هنالك  ما م المشرع لعقديكون من خلال أنه عندما يكون تنظي

 قد ا، ممّ فقطتطرّق لمختلف التفاصيل التي تحكم هذا العقد، والاكتفاء بالتطرق للأطر العامة 

يفتح المجال أمام إعمال إرادة الأطراف خاصة إذا تعلق الأمر بمختلف الالتزامات الملقاة على 

عاتق الأطراف، وقد سبق وأشرنا إلى رأينا بخصوص هذه الفكرة، واعتبارنا إياها تزيد من فكرة 

 ايهاللاتوازن في الالتزامات بين الأطراف، على الأقل في العقود من هذا النوع والتي يكون ف

 في القوة الاقتصادية بين الأطراف يفرض نفسه.ختلال الا

فالتنظيم غير الدقيق للعقد جعل المشرع يدور حول العموميات، هذا الشيء سيسمح للطرف 

 لإبرامالأجنبي من فرض أفكاره وشروطه، بالرغم من اتخاذ أسلوب التفاوض كأساس قانوني 

 العقد وتحديد مضمونه.
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قد ي تساءل كيف أن الّلاتوازن بين الأطراف في عقد التسيير:  تكريس المشرع لفكرة -

 من المفروض يقع عليه واجب حمايةالمشرع يمكن أن يكرس الّلاتوازن بين الأطراف وهو 

   إن الّلاتوازن هذا كان من خلال  المصالح المتعاقدة، وعلى الخصوص المصلحة الوطنية؟

 ما يلي:

فالمشرع الجزائري من جهة نلاحظ أنه يفتح * الّلاتوازن في تحديد أطراف عقد التسيير: 

يتمتع بشهرة  المجال واسعا في إمكانية اِحتواء أي طرف يكون مسيرا بشرط أن يكون متعاملا

معترف بها، في حين أنه وفي حديثه عن الطرف الوطني نجده يحصره في المؤسسة العمومية 

 قتصادي، والشركة مختلطة الاقتصاد دون غيرهما.ذات الطابع الا

ن كان هذا الموقف من المشرع الجزائري يعبّر عن اختلاف طريقة تعامله مع طرفي عقد  وا 

يمكن القول أن مراعاة المشرع لصفة الشهرة الواجب توفرها لدى  التسيير، فإنه من ناحية أخرى

تبحث عن تحقيق التطور، وعدم  المسير شيء يتناسب مع أهداف المؤسسة الوطنية التي

 حصر المشرّع للمسير في الطرف الأجنبي يتيح الفرصة لإمكانية مشاركة القطاع الخاص

  الجزائري في إبرام هذا النوع من العقود.

فالملاحظ من خلال دراستنا لمختلف * ثقل التزامات المالك بالمقارنة مع التزامات المسير: 

الجزء الأكبر منها يكون على عاتق  أنّ  ،راف في عقد التسييرالملقاة على الأط الالتزامات

المالك، والملاحظة العامة على الالتزامات الملقاة على عاتق المالك أنها التزامات بتحقيق 

كالتزام المالك بالمحافظة على الملك المسير، وتأمينه من مختلف الأخطار، وكذا  نتيجة،

لى جانب  تسهيل مهمة المسير، ة الالتزامات الملقاة على عاتق المسير، قلّ  في حين أنه وا 

فالملاحظ أن الالتزام الرئيسي والجوهري في العقد وهو الالتزام بالتسيير، والذي هو السبب وراء 

عقد التسيير، لاحظنا أنه التزام ببذل عناية، بالرغم من ذلك فإن  لإبراملجوء الطرف الوطني 

يبقى قائما بالرغم من  تسيير وهو قيام المالك بدفع المقابل الماليبال مللالتزا الالتزام المقابل

مالك في عدم تحقيق النتائج الإيجابية للتسيير، هذا ما يزيد من الأعباء الملقاة على عاتق ال
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هذا العقد، وزيادة على حصول المسير على الثمن، فإنه قد يشترط الحصول على نسب معتبرة 

ضف إلى ذلك أنه يقع على المالك أيضا توفير جميع  ي ستحققه المؤسسة،من الربح الذ

 هذه الوسائل والتجهيزات اللّازمة لقيام المسير بعملية التسيير كما سبقت الإشارة إليه من خلال

الدراسة، هذا ما قد يدفع بالمسير إلى اِشتراط الأجهزة ذات التقنيات الحديثة، والتي يضطّر 

 مما يثقل من ميزانية المؤسسة المالكة.   اادهالمالك إلى استير 

ق في تحقيق المشرع الجزائري لم يتوفّ من خلال ما سبق نتوصل إلى نتيجة مفادها أن       

والتزامات  أو الشركة مختلطة الاقتصاد التوازن بين التزامات المؤسسة العمومية الاقتصادية

أن عقود التسيير عادة ما تبرم بين مؤسسة وطنية  يثبت، خاصة وأن الواقع الجزائري المسير

ن ، هذه الأخيرة التي نجدها تفرض شروطها على المؤسسة الوطنية، التي تكو وأخرى أجنبية

 مضطرة إلى قبولها لتغطية عجزها.

أمام هذا الاختلال في التوازن بين الأطراف في عقد التسيير والذي ينعكس بدوره على       

، كان لابّد علينا من تقديم كما سبقت إليه الإشارة ت التي يفرزها هذا العقدلتزامامختلف الا

 مجموعة من الاقتراحات تتمحور فيما يلي:

فرادهني، و من قواعد القانون المد بإخراجهإعادة تنظيم عقد التسيير وذلك  - بنظام قانوني  ا 

يتعلق بالمجال  ه باِعتباره عقد من عقود الأعمال، فهو عقدشامل لكل جوانبخاص به 

 الاقتصادي وموضوعه المؤسسة العمومية الاقتصادية أو الشركة مختلطة الاقتصاد.

، وجعلها تشمل أيضا 01 -89إعادة النظر في نص المادة الأولى من القانون رقم  -

عطاء الفرصة لجهات أخرى للاستفادة من المزايا التي يقرّرها عقد  الشركات الخاصة، وا 

 التسيير. 

الأطراف في عقد التسيير،  مختلف الالتزامات الملقاة على عاتقإعادة النظر في  -

فالمفروض على المشرع أن يعمل على حماية الطرف الوطني الممثل للمصلحة الوطنية وذلك 

صادية أو الشركة التخفيف من الالتزامات الملقاة على عاتق المؤسسة العمومية الاقتمن خلال 
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فلا يجب على المشرع أن يأتي بفكرة تزويده المالك للمسير بمختلف مختلطة الاقتصاد، 

الوسائل اللازمة لأداء مهمته بشكل مطلق، لأن إطلاق هذه الفكرة قد يؤدي إلى تعسف 

شكّل أحد الأعباء الإضافية الملقاة على عاتق يأن وهذا من شانه  ،متطلباتالمسير في هذه ال

 المالك في عقد التسيير.

أو المقابل رع تصحيح بعض المصطلحات مثلا إعادة صياغة الالتزام بالثمن على المش -

دراجه في الجزء المتعلق بالتزامات المؤسسة أو المالك في العقدالمالي  ، بدلا من الأجر، وا 

 وليس ضمن التزامات المسير.
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 ملخص المذكرة باللغة العربية:

أهم العقود التي لها دور بالغ في تطوير اقتصاديات الدول، وهذا ما دفع  عقد التسيير من يعتبر      
بالمشرّع الجزائري إلى تبنّي هذه التقنية ضمن المنظومة القانونية، وذلك من خلال إصدار نص القانون              

 ، المتعلّق بعقد التسيير.01 -89رقم 

الغرض منها محاولة المحافظة على المصالح الوطنية  من المشرّع الجزائري كانولعّل هذه الخطوة       
وهو المؤسسة العمومية الاقتصادية أو الشركة مختلطة الاقتصاد، وذلك  لممثلة في الطرف المالك في العقدا

من خلال محاولة تحقيق نوع من التوازن بين الالتزامات الملقاة على عاتق هذا الأخير، في مواجهة 
 ى عاتق الطرف الثاني في العقد وهو الطرف المسير.الالتزامات الملقاة عل

فنجد المشرّع من جهة يمنح للمسير استقلالية في التسيير، وفي المقابل يخضعه لالتزام تقديم       
المعلومات الخاصة بتنفيذ العقد للطرف المالك، غير أنه ورغم هذا فمن الصعب القول بتحقيق توازن بين 

العقد، لأن هناك مجموعة من العوامل تكرّس فكرة اللّاتوازن في الالتزامات بين  التزامات الأطراف في هذا
  أطراف عقد التسيير.

Le résumé du mémoire en français : 

      Le contrat de management est considéré comme parmi les contrats les plus 
important dans le développement de l’économie d’un pays, ce qui a poussé le 
législateur a adopter cette technique dans le système juridique, en l’occurrence 
dans la loi n°89-01 relative au contrat de management. 
      C’est dans le souci de préserver les intérêts nationaux que le législateur a 
entrepris cette démarche. Les intérêts défendus par les (EPE) entreprises 
publiques économiques et sociétés d’économie mixte, ceci pour atteindre un 
certain équilibre compte tenu des obligations qu’incombe a ces derniers 
comparer aux obligations qu’incombe au managér.  
      Hormis la liberté de gestion accordée au gestionnaire par le législateur en 
contre partis, le gestionnaire se trouve dans l’obligation d’informer le propriétaire 
au sujet de l’exécution du contrat. En définitif est difficile de concrétiser cet 
équilibre dans le contrat, ceci est du à l’ensemble de facteurs qui plaide en 
faveur de l’idée du déséquilibre dans les obligations qu’incombe aux parties du 
contrat de management. 
    
 
   


